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الحمد الله علي نعمته وخيراته فهو الذي خلق الإنسان و أعطاه 

.العقل الذي هو وسيلة العلم والمعرفة للوصول إلي النجاح و الغاية

إلي أبي الغالي الذي سهر وتعب عليا من أجل رسم طريق مستقبلي 

عوني ي العلم و المعرفة فهو رفيق دربي و بوتحقيق نجاحي في طل

  .في هذه الحياة

فأهدي هذه المذكرة إلي أمي الحبيبة والإنسانة الغالية علي قلبي 

ي في مشواري دراستي وأهديها إلي التي أنارت دربي وساعدتنن

التي ساندتني في لة الصغيرة أميرة وكل عائ ماسي ، عادل، يتخو إ

ويشرفني أن أهديها وقته الثمين  يكل من أعطننجاز أي لهذا الإ

  حترامإبكل تواضع و 

رانیة



سميعا و بصيرا شيءكل ى  الحمد الله عل  

الذي علمني الحلو والمر  ىلإالذي شقي من أجل سعادتي و  ىإل

راحتي أبي الحبيب و  ىوالذي يسهر عل  

الشمس التي أنارت دربي و يسرت أمري وساعدت في تدعيمي  ىلإ

تي النجاح أمي قرة عيني وكل عائل إلىالوصول لمواصلة مشواري و 

.في الشدة التي دعمتنيالغالية   

في  من ساندنيكل   إلى ني أهدي هذا العمل البسيط المتواضعإف

.،دافعا منحني الإرادة امشواري الدراسي سواء من كان حافز 

ثیللي



  الشكر الله علي ما أولانا من الفضل والكرم

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة والذي يسرنا في هذا العمل 

  المتواضع

  .فاللهم زدنا علما

قريب و من بعيد كل من ساعدنا من   ىئتمان إلأتوجه بجزيل الشكر و الإ

عرفان ال،نتقدم بالشكر و  ةنجاز هذه المذكرة المتواضعة و البسيطإ ىعل

علي قبولها   حترامولها منا  كل التقدير و الإ" يعة يحي ربصبا"ة للأستاذ

  نجازالإشراف علي هذا الإ

مسؤولي قسم الحقوق بكلية الحقوق و  ىلإ ولاننسى التوجه بالشكر

معمري تيزي وزو علي مساعداتنا علي ما السياسية بجامعة مولود العلوم 

  اء للعلم و البحثوفروه لنا من فض

ثیللي+رانیة 
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   :مقدمة

لتنشیط السوق وخلق روح المؤسسات المالیة في عملیة التنمیة بشكل حیوي تساهم 

و تشكل ،لزبائنل لخدماتا تحسینو  المنتجات المالیة ریتطو المدخرات،تنمیة،المنافسة

لتطویرالأفراد والشركاتعلیهایعتمدحیث ، قتصادمهم من الإالمعاملات المالیة جزء 

الإشراف علي المصارف والمؤسسات المالیة وتنظیمها همیةالحكومات أوتقدر ،ستثمارالإ

لنشاط المصرفي ابالنظر إلى أهمیتها  في تفعیل  السوق و تطویر الإقتصاد ،فالثابت أن 

.بكل أبعادها ةیواكب النشاط  الإقتصادي و یفعل سیرورة التطور نحو التنمی

میة غیرة والكبیرة برأس المال لتنشركات الصالإلي تزوید المؤسسات المالیة تسعي 

بإعتبارها جزء من النظام الماليالمالیة في السوق،و  قتصادیةمختلف المجالات والقطاعات الإ

القوة الاقتصادیة هذه المؤسساتلذا تعتبررجال أعمال،الذي یتكون من شركات و أفراد و

المعاصر  عنابض للمجتمب لتعتبر ق يیة دولة تقاس حسب قوة المال الموجود فیها، فهلأ

السیولة المالیة بین المؤسسات قتصاد ممّا یساعد المجتمع في توفیرالإ بحیث تشجع وتنمي

تخفیض و  التمویل ذات العجزوتسهیل عملیة توفیرستثماریةلإالترقیة الوفتح جمیع مجالات 

.المدخرونالمخاطر التي سیتعرض لها

قتصادیة وحدات الإعملیة المدفوعات بین الالمؤسسات المالیة في تسهیلكما تساهم 

لقیام بدورها ول،یةذاتال البهاعلي أموال المدخرین مقابل مطوكذلك للحصولبهالامقابل مط

المقترضین النهائیین ات الوسیط المالي بین المدخرین و تمنح قروض للآخرین كمّا تقوم بعملی

م ا لتمویل مشاریعهن لهو جالذین یحتاو أولئك الأموال ین مالكیین لرؤوسأي  هي تتوسط ب

ل الأموال وّ والتقدم كمّا أنها تنظم وتحا ممّا جعلها سبب من أسباب النمووهذ،ستثماریةالإ

إذ یعمل ،المجتمع زدهارإ من المدخرین إلي المقترضین لتعزیز السیولة المالیة والمساهمة في

یلها إلي قروضتوفیر السیولة النقدیة والمدخرات اللازمة لتحو  ىعلالقطاع المصرفي 

إستثماریة
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استحدث المشرع الجزائري منذ تبني الجزائر إقتصاد السوق إصلاحات في القطاع 

-90المصرفي وكانت أول هذه الإصلاحات أن أصدر القانون المتعلق بالنقد و القرض رقم 

ذي عدّل بدوره لیتماش مع ظروف السوق ال و11،1-03الذي ألغي بموجب الأمر رقم 10

بها تع للمكانة السوقیة الهامة التي أصبحت تتمائریة و مناخ الإستثمار فیها،و هذا راجع الجز 

حتیاجات التنمویة توفیر الإالمالیة ومتزاید لجلب المواردهتمامها اللك لإالمؤسسات المالیة وذ

ا یجعل الدول التي تعود بفوائد عدیدة ممّ قتصادیةوتوجیه المدخرات نحو المؤسسات الإ

تشجیع الإستثمار قتصادي و ستقرار الإتهتم بهذه الأسواق لتحقیق الإالنامیة مثل الجزائر

تها یتضعف فعالو طاتها ا،لكن رغم ذلك فهي مازالت تعاني  من مشاكل وعوائق تعیق نش

 ةلأنها أصبحت حاجالمالیةللمؤسسات هتمام الكبیرالإلذلك أولت هذه الدول النامیة هذا 

بمستويلتنمیة والنهوض بأسواقها المالیة و الاقتصادیة مما یجعلها تسعي لتطور ورقي

.الإقتصاديالمعشي و

الركیزة في الجزائر بإعتباره النظام المصرفي على أهمیةدراستنا لهذا الموضوع تنطوي 

مكانة هامة في الإقتصاد الوطني ،إذ تحتل المؤسسات المالیة هاانینقائمة بكل قو الالأساسیة 

بإعتبارها العمود الفقري  في تمویل المشاریع الإستثماریة  التنمویة  في نشاطاتها المالیة التي 

ساسي للمؤسسات الأ دورالي، و من خلال الموضوع یتبین التلعب فیها دور الوسیط الم

دون قیود أما الجانب العملي الذي یتمثل  في طاتها بكل حریة االمالیة في ممارسة نش

  .االهیئات الرقابیة التي تسعي إلي تخفیض الخطر علي المدخرین و المتعاملین معه

18الصادر في 16یتعلق بالنقد و القرض ،ج ،ر، ج،ج ،ع 14041990مؤرخ في 10-90قانون رقم -1
52یتعلق بالنقد و القرض ،ج ،ر،ج،ج ،ع26/08/2003المؤرخ في 11-03و الملغي بموجب الأمر رقم 04/1990/

یتعلق بالنقد و 26/08/2010خ في ، المؤر04-10معدل و متمم بموجب أمررقم  27/08/2003،الصادر في 
.القرض
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مدى حریة المؤسسات:فإن إشكالیة الموضوع تتمحور حولبناء علي ما تقدم

ستثمار  و في تفعیل سوق الإالقوانین المالیة المتعاقبة  في الجزائرالمالیة  في ظل

  ؟ ضمان تطویر الإقتصاد الوطني

مي للمؤسسات یالإطار المفاهالیة یطلب منا التطرق إلي شكو للإجابة عن  هذه الإ

الفصل (بالرقابة علي حسن سیر هذه المؤسساتالهیئات المكلفةو )الفصل الأول(المالیة 

).الثاني
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الفصل الأول

في القانون الجزائريالمفاهیمي  للمؤسسات المالیة الإطار

و  ستثمارجیع المؤسسات المالیة بالإتشنحو التي تسعي النامیةالجزائر من الدولتعد

 إليوهذا راجع المالي،و  قتصاديالإ ىوتحسین المستو الوطني قتصادبالإلنهوضلالتنمیة 

لمحرك اها عتبار إب1،النشاط المصرفيالمؤسسات المالیة في تمتع بها تالمكانة الهامة التي 

و  ستثماریةلإلتنمیة مختلف المشاریع افي السوق وذلكقتصادیةالإلنشاطات لالأساسي 

الأموالعند تحویل ئتمان مختلف المشاریعإ في تمویل ومااه ادور تلعب أنها،كماالمالیة

رون أكثر أهمیة بالنسبة تقدیم القروض لعملائها الذین یعتبو ،المقترضینمن المقرضین إلى

تستطیع ب رؤوس أموال وموارد ضخمة قد لاغیر أن ذلك یطلنشاطاتهمكانت لها مهما

.الشركات الأخرى توفیرها

 إذمخولا لمجلسه سلطة تأطیر القطاع المصرفي بإصلاحات القرضقانون النقد و جاء 

، قتصادیةالاالتي تحدث في الساحة مع مختلف التطورات المالیة  ىیصدر أنظمة تتماش

هامة في الإقتصادتسویقیةا جعلها تتمتع بمكانةممّ ،المختلفةیةستثمار نشاطاتها الإ ةوللمزا

حریة )المبحث الأول(ماهیة المؤسسات المالیةل لذلك سنتعرض،2السوقلتطویر خدماتها في 

)المبحث الثاني(السوقیة نشاطاتهاممارسة 

، دور مجلس النقد و القرض في ضبط القطاع المصرفي ، المجلة االنقدیة والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق إقرشاح فاطمة-1

.370، ص2013، 01و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، العدد
نیة ، تخصص طات المصرفیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانوالتزامات المرتبطة بالنشعازم فتیحة ، الإ-2

.15، ص2009قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوقرة ، بود واو بومرداس، 
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الأولالمبحث 

المالیة المؤسساتماهیة 

 دتزو حیث،النامیةلدولكل القتصاد الوطني في الإ أساسي دوربلمؤسسات المالیة تساهم ا

ا وبهذ،ةالنقدي لتنمیة مشاریع مختلفة في القطاعات الحیویالمالبرأسقتصادي الإالنشاط 

1.المالیة الموجودة فیهاالمؤسساتصادیة منقتها الإكل دولة تستمد قوت نإف

حتیاجات تغطي جزء هام من الإالتنظیمات المالیة مؤسساتالمالیة و المؤسسات تعتبر

ون من العجز المالي و ذلك في السوق الذین یعانوالمستثمرینقتصادیینالإ للأعوان المالیة

تمان ئإمؤسسات تعد  هي ف2.لماليالفائض اأصحابقدراتهم المالیة التي یملكهامن خلال

لذا سنتعرض في هذا الإطار إلي مفهوم ،القرضو  حسب ما یحدده قانون النقدمتخصصة 

.)الثانيالمطلب (الأهداف التي یتمیز بها الأنواع و  مأهّ و  )الأولالمطلب (المؤسسات المالیة 

الأولب لالمط

مفهوم المؤسسات المالیة 

حیث ، قتصادیة الناشطةؤسسات الإمالي یخدم المام الة جزء من النظتعتبر المؤسسات المالی

و  الأفراد ،الأعمالرجال مالیة،وأسواقالنظام من شبكة المؤسسات المالیة هذا یتكون

ن رضیتالمق إلى رضینالمقمن الأموالتحویل لنظام المالي هو ل الأساسیةالوظیفةف،حكومات

فهذه  ،الأموالو طالبین عارضین تجمع بین التيوذلك یتم عن طریق الأسواق المالیة 

لأهمیة هذه اتنمیة المجتمع المالي نظر وتساهم فيتتوسط هذه المعاملاتالمؤسسات 

.42،ص 2013ملھاق فضیلة،وقایة النظام البنكي الجزائري من تبیض الأموال ، دون طبعة، دار ھومھ، الجزائر،-1
بن علال بقاسم، مطبوعة دروس في مقیاس حلقة،حول مواضیع متعلقة بالنظام المالي الأسواق المالیة  مقدمة لسنة -2

الثالثة ،شعبة علوم التسییر، تخصص إدارة مالیة ،معھد العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، المركز الجامعي 
.7،ص2016نور البشر العلمي، ال
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)الفرع الأول(المؤسسات المالیةسنتعرض لتعریف هذه  لذا1،النظام الماليالمؤسسات في

).الثالثالفرع (تهاطبیعثم)الفرع الثاني(تأسیسهاشروطو 

الفرع الأول

تعریف المؤسسات المالیة

 أوسواء كانت بنكا الأموالالطلب علي العرض و  لتقاءلإ مكانالمؤسسات المالیة تعتبر 

لذلك سنتعرض لتعریف قانوني ،2مینأكالبورصة و شركات التسوق مالیة أو  شركة معنویة

)ثانیا(والفقهي  )أولا(

التعریف القانوني : أولا

أشخاص هي« الملغي 10-90رقم من قانون النقد و القرض 115دة عرفتها أحكام الما

من الجمهور بمعني الأموالما عدا تلقي بالأعمالالقیامالرئیسیةمهمتها العادیة و معنویة

.111المادة 

المؤسسات  أنبالتعاون والادخار و القرض حیث متعلقال 07 -01قانون رقم ال أیضاأشار

هذا بو  التعاضدیة،مبدأو تسییر حسب لأعضائهاهي ملك و  المالیة ذات هدف غیر ربحي

في  و المساهمة ،نشاطاتهامویلتوتعتمد علي مواردها الخاصة في الادخارتهدف التشجیع 

.3ها فتح حسابات بنكیة لفائدة زبائنهاالمشاریع الاستثماریة فهي لا یمكنانجاز 

محمد صالح الحناوي عبد الفتاح عبد السلام، المؤسسات المالیة البورصة و البنوك التجاریة، دون طبعة دار جامعیة ، -1
.198، ص1998الإسكندریة، 

،النظام القانوني للمؤسسات المالیة في الجزائر،مذكرة لنیل شھادة ماستر ،تخصص قانون أعمال ،كلیة .أمنة خوصة-2
.12-11ص-یاسیة ،جامعة العربي بن مھیدي ،أم البواقي،صالحقوق و العلوم الس

بلخیر مریم ،آلیات الرقابة علي البنوك و المؤسسات المالیة وفق قانون النقد و القرض ، مذكرة لنیل  شھادة الماسترفي -3
.10،ص2019م ،ید بن بادیس، مستغانكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمقانون، تخصص قانون الخاص ،ال
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:التعریف الفقهي:ثانیا

یعرف العدید من الفقھاء المؤسسات المالیة على أنھا مؤسسات غیر نقدیة، لأن طبیعة 

مواردھا لا تسمح لھا بإنشاء النقود مثل البنوك ، فالجزء الأكبر من مواردھا یتشكل من 

سمح لھا بتلقي الأموال من الجمھور و ھذا النوع من الوسیط ترؤس أموالھا الخاصة لأنھا لا

ح قروض متوسطة وطویلة وكذا القیام بعملیات التوظیف المالي  كإسندات المالي یقوم بمن

والمشاركة في مختلف المشاریع وعلى ھذا الأساس فھي تقوم  بتنفیذ إستثمارات طویلة 

1.الأجل مستعمل روؤس أموالھ الخاصة

الفرع الثاني

یس المؤسسات المالیةستأ طشرو 

المؤسسینالمشرع الجزائري  ألزم قتصادیةالإالتنمیة  في صرفيمالنشاط اللأهمیة انظر 

 ضالقر النقد و قانون التي حددهاالموضوعیة والشكلیة حترام الشروط إبالیةالمؤسساتالم

والشروط  )أولا(لشروط الموضوعیة ا ،لذالك سنتعرض إلىالمالیةالمؤسساتالبنوك و لإنشاء

.)ثانیا(الشكلیة

:الشروط  الموضوعیة : أولا

سیس لتأالموضوعیةشروطال علي التشریعات الأخرىكغیره منالجزائريالقانون نص 

في الشكل القانونيتمثل الم،102-90القرض النقد و قانون في  المؤسسات المالیةبنوك و ال

هذه البنوك ه تلعب يالأساسي الذس المال الواجب توفره نتیجة دور للرأ الحد الأدنىو 

أن هناكماوك،)المصرفیةالملاءة (المالي ستقرارالإلمحافظة علي لوالمؤسسات المالیة،

سقلاب فریدة،التوریق المصرفي كألیة لضمان القروض المصرفیة ،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه  في العلوم -1
80-79ص -،ص2016،تخصص في القانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ،

الجزائر، مجلة  البحوث  في الحقوق و العلوم السیاسیة ، جلجل  رضا محفوظ ، تأسیس البنوك و المؤسسات المالیة في -2
.و مایلیھا83،ص2018،)03المجلد(02جامعة ابن خلدون ،تیارت العدد 
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ختصاصاتهمإ حسب كفاءتهم و  همختیار إیتم  إذن المسیریو  لمؤسسیینشروط الخاصة با

1.يمار المالستثاعد في تشجیع علي الإیس ذلكالمالي و المجالأخلاقهم في و 

:لشكل القانوني للمؤسسات المالیةا-1

من 83/1المادة علیه نصت ماالمؤسسات المالیة في شكل شركة المساهمة حسب تتأسس

 أنیجب "نصها عليالقرض التي جاء نقد و المتعلق بالالمعدل والمتمم11-03رقم مرالأ

مساهمة الجزائري في شكل شركة قانونالخاضعة للالمؤسسات المالیة ك و البنو تؤسس

2."تعاضدیهمؤسسة مالیة شكل أواتخاذ بنك   وىویدرس المجلس جد

یحرر عقد الشركة في قالب رسمي لتأسیس مؤسسة مالیة و قیده في المركز الوطني لسجل 

شركة المساهمة التجاري الذي یتولي نشره في الجریدة الرسمیة للإعلانات القانونیة ،لتكتسب  

.3شخصیة معنویة بعد إتمام إجراءات الشهر

:المال لرأسدنى الأالحد -2

 اتستثمار إ تتطلبقتصادیة الكبرى لكونها شاریع الإللمالأمثلالمساهمة النموذج شركةتعد 

المصرفي فنظام لذا4،الشركةلدائنيمالها یعد ضمان المقرر  رأسن إف،مالیة ضخمة

قانون والنقد والقرض لغرض أحكاموقف  لقواعد خاصة،الیةالمالمؤسسات خضع الجزائري أ

لذي ا الأدنىمالها یساوي الحد رأسكون ی أنیجب  لذا،المصرفیةالملاءةالمحافظة علي 

النقد الملغي المتعلق10-90قانون من62المادة وذلك حسب 5،القرضدده مجلس النقد و ح

.370المرجع السابق،صقرشاح فاطمة ، إ-1
أوت 27، صادر في 52ج ر ج ج ، العدد,، المتعلق بالنقد و القرض2003أوت 26مؤرخ في 11-03مر رقم أ-2

سبتمبر 1، صادر في 50،ج ر ج ج، عدد2010أوت 26،المؤرخ في 04-10مر رقم المعدل و المتمم بموجب أ2003
2010

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص ،الجزائرقزولي عبد الرحیم ،النظام القانوني للبنوك التجاریة في-3
.45،ص2015المعمق، تخصص قانون خاص ،كلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ،

20سابق ،ص المرجع میلاط سھام ، ال-4
.371المرجع السابق ،ص القرض في ضبط القطاع المصرفي ،قرشاح فاطمة ، دور المجلس النقد و إ-5
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مال كلیا و نقدا یعادل الذي  رأسیتوفر البنوك و المؤسسات المالیة  أنیجب " القرضو 

من القانون المتعلق )88،89،90(موادأیضا ا نصت كمّ 1،"یحدده نظام یتخذه المجلس

2.المتعلق بالنقد و القرضالمعدل والمتمم 11-03بالنقد و القرض 

ه ذه تأسیستوافره عند الواجبس مال للرأ الأدنىلس النقد و القرض بتحدید الحد قام مج

والمتعلق 1990جویلیة  4 في المؤرخ 01-90رقم في ظل النظام شترطلذا إ،المؤسسات

بالنسبة  اأمّ %33تمثل،دج ملیون500البنوك بالنسبة،المال لرأس بالحد الأدنى

تم رفع ستقرار الماليالإتدعیم جل و هذا و من أ،ملیون دج100لیة حدد للمؤسسات الما

.جزائرفي الالمال في المؤسسات العاملة  الرأسمن الحد الأدنىنسبة

 لرأس الأدنىتعلق بتحدید الحد مو ال2004مارس 4المؤرخ في01-04النظام رقم جاء

وفي  3،  دج5000.000.000للمؤسسات المالیة   اأمّ ، دج  2.5ملیاربالنسبة للبنوك المال 

بالنسبة للمؤسسات المالیة ارتفعت  اأمّ ،دجملیار 10بالنسبةللبنوكنسبةد حدّ 08- 04رقم  النظام

وجب مبالمشرع الجزائري لكن 4،لتطبیقشهر 12جل منح أا النظامذفه،دجملیار  3.5 إلى

ئتمان الإ على منحذلك حسب قدرة الشركة  و 2018نوفمبر4المؤرخ في03-18النظام رقم 

عملیاتمساهمة تمارسها شركة ضخمة باعتبار رؤؤس أموالتطلب التيیع المشار التمویل

المال   لرأس الأدنىحدد الحد أعلاه،من هذا النظام السلف الذكر 2المادةالمصرفیة،ففي

15صعازم فتیحة ،المرجع السابق،-1
.، المتعلق بالنقد و القرض، السالف الذكر11-03أمر رقم -2
نقد و القرض،مذكرة لنیل الماجستیر في القانون،تخصص قانون أعمال ،كلیة ال، المركز القانوني لمجلسإقرشاح فاطمة-3

48ص،2003معمري، تیزي وزو،الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود
.372قرشاح فاطمة،المرجع السابق،ص إ-4
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للمؤسسات بالنسبةأما،ملیار20رتفع بالنسبة للبنوك إالذي  بنوك والمؤسسات المالیةال

1.ملیار دج6.5المالیة  

:و المساهمینبالمسیرینلشروط المتعلقة ا -3

 ثرین من حیالمسیالشروط المطبقة على المساهمین والمؤسسین و في  زائريد المشرع الجشدّ 

شترطإ،حیث قتصاديالمحاسبي والإ أوالمالي الخبرة في المجال و  شرط الكفاءةضرورة توفر

حكم  همصدر في حقلایكون قد  أنالمهنیة و بأخلاقیةجانب هذه المجالات شرط التمتع ى إل

2.دنیة والسیاسیةمال همحقوق مبت منهقضائي سل

:المتعلقة بالمسیرینالشروط -أ

المتعلق 11-03الأمر رقم من 90/1المادةعدد المسیرین فيبذكرالمشرع الجزائري كتفيإ 

شاط البنوك و الفعلیة لنالاتجاهات دیحدتالأقلي شخصان على لتو  "أنالقرض و بالنقد 

مجلس النقد بالخاصةالأنظمةأیضا  هتوقد عرف3،"تسیرهاأعباءیتحملان المؤسسات المالیة و 

المتعلق1992مارس 22مؤرخ في 05-92من النظام رقم  د/2المادة في القرض،و 

4،مسیرو أكان مؤسس  أنسواء الیةالمؤسساتالمك و بالشروط الواجب  توافرها في البنو 

 لأيلایجوز "المعدل و المتمم 11- 03و القرض قانون النقدمن 80المادةأیضا ذكرتما ك

م علیه بسبب حك إذا عضو في مجلس أو مالیةمؤسسات أویكون مؤسسا لبنك  أنكان 

الشروط المطلوبة إحدىفقد المسیر  إذاهذه الحالة  ففي،"..)مخالفة،ختلاسإ،الخیانة،التزویر(

یمكن في هذه الحالة  الذكر السالف 11-03رقم الأمر من  علاهأ لمادة المذكورةاهذه حسب 

دنى لرأس المال ، المتعلق بالحد الأ2018نوفمبر 4الموافق ل 1440صفر عام 26،المؤرخ في 03-18النظام رقم-1
.2018دیسمبر09،بتاریخ 73ج،ع،ج،ر،ملة في الجزائر،جالبنوك و المؤسسات المالیة ا لعا

.51قرشاح  فاطمة ، المرجع السابق ،صإ-2
.19-18ص -المرجع نفسھ ، ص -3
.19زم فتیحة ، المرجع السابق،ص اع- 4
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مؤهلین لتأدیة  او یشترط علي المسیرین أن یكونكماعتماد و سحب منه الإبمحافظ البنك یقوم 

أن و  المودعین في حالة الخسارة لحمایة مصالحهمولاسیمازبائنها وظائفهم بكیفیة تجذب 

051-92من النظام رقم 5المادةیتصرف بطریقة سلمیة وألا یرتكبوا أخطاء،وهذاحسب نص 

:شروط المتعلقة بالمساهمین- ب

91المادة علیه تتنصذلك حسب ماتتعلق بالمساهمین و شروطزائريالجالمشرعوضع 

یقدموا الملتمسون صفة  أنیجب "المعدل والمتمم 11-03رقم والقرض النقدمن قانون

أیضا ذكركما ،"الترخیصول على صللحأي مساهمینالأموالهذه  یقدمونالذینالأشخاص

أوجب شرط الكفاءة المهنیة والتقنیة كما،شروط المتعلقة بالمساهمین 04- 06رقم النظام

2.وأن یكون مؤهلین للقیام بوظائفهم اللازمة لتسییر

:)الإجراءات(الشكلیةالشروط :ثانیا

شروط البل یستوجب توفر الشروط الموضوعیة فقط لاتكفيالمالیةلإنشاء المؤسسات

المشرع ا أخضعهالمقننةالنشاطات المصرفي منالقطاع فبإعتبار 3،تأسیسهال الشكلیة

لمراقبة المستثمر في القطاع الاقتصادي و ذلك من قبل عتمادوالإالترخیص لإجراءالجزائري 

4.مجلس النقد و القرض

:لترخیصا_ 1

المادة نصحسب لك الأساسیة لتأسیس المؤسسات المالیة وذالإجراءاتیعتبر الترخیص أول 

جل الحصول على من أللقانون المذكور أعلاهالمتممالمعدل و 11-03رقممر الأمن 91

.24-23ص -میلاط سیھام ، المرجع السابق ،ص-1
مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص ,خفاش یاسمین الاستثمار في القطاع المصرفي في القانون الجزائر-2

40،ص201قانون الأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،
19النظام القانوني للمؤسسات المصرفیة في الجزائري،المرجع السابق ،ص میلاط سھام،-3
54قرشاح فاطمة ، مرجع سابق،ص إ-4
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یقدم الملتمسون برنامج النشاط و 84المادة  أو 82علیه في المادة یص المنصوص الترخ

1.ستخدامها إالمالیة و التقنیة التي یعتزمون  اتیالإمكان

 أن قرار ، أيمستقلةإداریةهیئة  عن الإداریة الصادرة اتالترخیص من القرار یعتبر

من قانون 45علیه المادة نصتا محسب 2،القرضالترخیص یصدر من مجلس النقد و 

المؤسسات 02-07من النظام رقم7أیضا المادة دتهاكما حدّ 10،3-90رقم النقد و القرض

4.توافرهابشروط واجب المالیة 

قرار الترخیص القبول أو الرفض ،ففي حالة القبول یحصل یصدر في أن  للمجلسیمكن

علي الترخیص وعلي المعني بأمر أن یقدم طلب الإعتماد أمام محافظ البنك المركزي بعد 

بعد المعاینة والفحص ،أما في الترخیص شهر للحصول علي 12الموافق في مدة أقصاها 

 لا"لمتعلق بالنقد و القرض ا 04-10من الأمر رقم 87المادة علیه  تنصحالة الرفض

س بموجب المواد یمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي یتخذها المجل

بعد مضي أكثر من ولا یجوز تقدیم الطلب الثاني إلاّ قرارین بالرفض،إلا بعد 85و84و82

كما یمكن أن یعلن عن سحب الترخیص ،"من تبلیغ برفض الطلب الأولأشهر)10(عشرة

المتعلق بالنقد و 10-90من القانون 140المنصوص علیها في المادة لنفس الأسباب 

 .القرض

، المتعلق بالنقد و القرض، السالف الذكر11-03آمر رقم-1
63قرشاح فاطمة ، دور المجلس  النقد و القرض في ضبط القطاع المصرفي ، المرجع السابق، ص إ-2
المتعلق بالنقد و القرض، السالف الذكر10-90قانون رقم -3
فرحي محمد، أحكام عقد الودیعة النقدیة في النظام المصرفي الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، -4

.119، ص2013وھران، بقانون أعمال المقارن، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وھران، تخصص 
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:عتمادالإ-2

المصرفي ،لذا یجب الحصول یعد الحصول علي الترخیص غیر كافي للممارسة النشاط

من الأمر رقم 92/4ثاني بعد الترخیص،وذلك حسب المادة إجراءعتماد الذي یعتبر علي الإ

عتماد الإیصدر 02-06من النظام رقم 8،كما نصت علیه المادة تمممالمعدل وال03-11

ستوفي جمیع شروط التأسیس ، إذ إ1میةمن محافظ البنك الجزائري و ینشر في الجریدة الرس

10.2-90من قانون رقم 137و ذلك حسب المادة 

عتماد من لحالات السحب الإالمتمم المعدل و 11-03رقم  رمن الأم95المادة ضت تعر 

سحب علي طلب من الات فردیة الجزائر، فالمجلس یقرر بقرار البنك أو فرع بنك أجنبي في

عتمادستغلال الإإلم یتم أو ،عتمادالتي منحت له بموجب الإه وطشر )انقضت(فإذا زالت،البنك

ة كمّا یجوز للجنة المصرفی3،أشهر6عتماد لمدة شهرا،أو توقف النشاط موضوع الإ12خلال

من قانون النقد  141و140ماذكرته المواد هذا حسبعتماد كعقوبة تأدیبیة،سحب الإ

5.منه115في المادة المعدل والمتمم 11-03الأمر رقم بموجب4،لغيم10-90والقرض 

عتماد من طرف مجلس النقد و القرض بصفة عرض حالات سحب الإالجزائريالمشرع أقر

ذلك یكون أما ،)عقوبة تأدبیة(ستثنائیةإو اللجنة المصرفیة بصفة )سحب الإداري (أساسیة 

6.و فروعها المالیة و البنوكالمؤسسات ليع تأثیرطلب من البنك ولهذا السحب تلقائیة أو ب

مدة (تلك المدة طوال التصفیة ، فكل سحب یترتب عنه وضع  المؤسسة قیدف  6.فروعها

مسعودي فاطمة ،رحلي مریم، انفتاح القطاع المصرفي في الجزائر علي الاستثمار الأجنبي ، مذكرة لنیل شھلدة -1
، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.36،ص2013،
.، المتعلق بالنقد و القرض ، السالف الذكر10-90القانون -2

.113، المرجع السابق، صفرحي محمد-3
.المتعلق بالنقد و القرض السالف الذكر10-90رقم قانون -4

5
.المتعلق بالنقد و القرض، السالف الذكر11-03أمر رقم -
.27عازم فتیحة،الالتزامات المرتبطة بالنشاط المصرفي ،المرجع السابق، ص -6
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لذا ،لتطهیر الوضعیةللضرورة أيلا یمكن لها القیام بالعملیات المصرفیة إلا )التصفیة

1.خاضعة لمراقبة اللجنة المصرفیة تتخذها عبارة عن عقوبات  تأدیبیةتلك المدة تبقي فطوال

الفرع الثالث

الطبیعة القانونیة للمؤسسات المالیة 

صفة أساسیة من الأصول عن شركات أعمال تتكون أصولها بالمالیة عبارة المؤسساتتعد 

بدلا من الأصول القروض ر مثل الأسهم ، السندات و التزامات ومستحقات لدي الغیالمالیة أو

وراق في الأد تمنح القروض لعملاء أو تشتري وتستثمر أجهزة و مواد أولیة فقالمادیة كمباني و 

مین أالت:لیة لها عدة خدمات مالیة مثلن المؤسسات الماإف،الموجودة في السوقالمالیة 

2.التحولات المالیةالسرقة وضد المخاطر كالحریق و التأمین ضد الحیاة،مین عليأالتالوقائي،

هما نوعان من شركات الأموال فهذه الشركات مساهمة والتوصیة بالأسهم،و شركةتعتبر

 بمشاریع كبري ذات ضخامة في رؤوس الأموال وسهولة جمعها بسبوحدها تطلع علي 

شخصیة الشركاء تامة عن ستقلال خصیتها الإ حریة تداول الأسهم وتحدید مسؤولیة المساهم،و 

3.ا جعلنا تستمر و تستقر في تداول رؤوس أموالممّ 

ي فللمساهم عتبار الشخصالإعتبار المالي ولا أهمیة الإ أساسالمالیة عليالمؤسسات تقوم

نه یتمتع بهذا إف،حریة التصرف في أسهمه، سواء كان هذا التصرف بعوض أو بغیر عوض

.338-337ص-أوبایة ملیكة، المرجع السابق، ص-1
.12أمنة خوصة ،النظام القانوني للمؤسسات المالیة، المرجع السابق، ص-2

خالد احمد سیف شعراوي،الإطار القانوني لعملیات التداول في البورصة الأوراق المالیة المتداولة في -3
،دون ط، دار )المالیة  الجھات الرقابیة علي التداول الأوراق المالیة الشركات العاملة في مجال الأوراق (البورصة،

.241، ص2015الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،
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ستثناء بما أورده النظام أو العقد الأساسي لشركة من قیود إالحق في أي وقت،لكن هناك 

1،علي هذا الأصل

المطلب الثاني

أنواع  المؤسسات  المالیة و أهدافها

في غیرها فتظهر أهدافها تمیز بها عنتأنواع عدیدة و أهداف متنوعة بهذه المؤسسة تتمیز

لوسیط  كما أنها تلعب أیضا دور ا،الائتمان للمستثمرینخصم الأصول و توفیر السیولة و 

ك  علي الأموال من خلال قبول  الإیداعات من ثم منح  تلنظرا  لمهمتها في الحصول 

تقدم خدماتها المالیة  خرىالأمؤسسات الما أالتمویل و الأموال علي شكل قروض لطالبي 

ما یتعلق بالأسهم و تمویل  أيتداول الأوراق المالیة،كتتاب الدیون أوإعلي شكل لشركات  

)الفرع الثاني( أهدافهاثم )الفرع الأول(المالیةلأنواع المؤسساتلذا سنتطرق 2،ستثماريالإ

الفرع الأول

أنواع المؤسسات المالیة

و )أولا(المصرفیةالمؤسسات المالیة تحتوي علي نوعین من المؤسسات هما المؤسسات  إن

.)ثانیا(المؤسسات الغیر المصرفیة

:المؤسسات المصرفیة: أولا

1-�ΔϳϟΎϣϟ΍�ϕϭγϟ΍�ϲϓ�ϡϬγϷ΍�ϝϭ΍ΩΗ�ˬε ϳέΟϟ΍�ϥΎϣϳϠγ�ϥΑ�Ϳ�΍ΩΑϋ) دراسة تاصیلیة مقارنة، الطبعة الأولي ،مكتبة القانون و
.37،ص 2018یاض،الاقتصاد المملكة العربیة السعودیة، ر

Marym، علي موقع 2020أعمال الاقتصاد، دون عدد، ةالمؤسسات المالیة ، مقالات مالمریم علي ،-2 aLi www .
maqalat .com
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هیئات تسمح بتحویل علاقة التمویل المباشر بین المقرضین و المصرفیةالمؤسساتتعتبر 

غیر مباشرة فهي كجسر تمر عبرها الأموال المحتملین إلي علاقة )المدخرون(المقترضین 

1.من أصحاب الفائض المالي إلي أصحاب العجز المالي

سواء كانت شركات، ارد المالیة من وحدات الاقتصادیةالمالیة عملیة لجمع المو الوساطةتعد

أما الوقت یرید المالي سیولة فيفهي تنتج لصاحب الفائض ،أفرد، منظمات حكومیة

مثل البنوك نسبة،و القروض بأقل زمة،اللالهم الأموال المالي فتوفرالعجز أصحاب

2مین و شركات الاستثماریةأشركات التالتجاریة،

:)التي تتلقي الودائع( كالبنو -1

المتعلق بالنقد والقرض المعدل و المتمم 11-03من الأمر 71و70لمادتین ا اعرفته

من أمر  68و66البنوك مخولة دون سواها بالقیام بجع العمالیات المصرفیة في المواد "

من نفس الأمر المذكور أعلاه  67كما نصت المادة 3،المذكور أعلاه بصفة مهنتها العادیة

شكل ودائع تعتبر أموالا ملقاة من الجمهور، الأموال التي یتم تلقیها من الغیر لاسیما في"

4.ستعمالها لحساب من تلقاها بشرط إعادتهاإمع حق 

في  كبیرتلعب دورالتيالبنوك تعد البنوك التجاریة والبنوك المتخصصة نوع من أنواع 

علیهانصتلتشجیع الإستثمار،فالبنوك التجاریة جتماعیةالإ قتصادیة ولمساهمة و تنمیة الإا

خاص  معنویة  مهمتها  أش":أن عليالمعدل والمتمم 11-03من أمر رقم 114المادة 

وكالة تفرت، BEAدراسة میدانیة بنك الجزائري الخارجي(قدور المكي، الوساطة المالیة ودورھا في تحفیز الاستثمار-1
متطلبات  شھادة ماستیرفي العلوم الاقتصادیة،تخصص مالیة و بنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة مذكرة لاستكمال 

.6،ص 2011و العلوم التسیر ،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،
.21أمنة خوصة ،النظام القانوني للمؤسسات المالیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -2
.107-106ص -یعة النقدیة في النظام المصرفي الجزائري، المرجع السابق، صفرحي محمد، أحكام عقد الود-3
مذكرة لنیل شھادة ماستر في القانون الخاص،تخصص لوناس حجیلة،دورا لمؤسسات المصرفیة في التجارة الخارجیة،-4

.9،ص2016قانون أعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أكلي محند أولحاج،البویرة،
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،لذا نستنج  أنها  1 113إلي  110الرئیسیة  إجراء العملیات الموصوفة  في المواد العادیة  و 

مؤسسات تقوم  بجمع الودائع من الجمهور  و منح القروض وتوفیر وسائل الدفع اللازمة 

ن أهم هذه البنوك بنك الفلاحة و وضعها تحت تصرف الزبائن و السهر علي  إدارتها  م

تظهر لمعالجة المشاكل وظروف التي تكون عائق البنوك المتخصصة ، أمّاالتنمیة الریفیة

مثل بنوك الزراعیة 2.أمام قطاعات الإنتاجیة التي تعذر علیها الحصول علي قروض التمویل

نوك الأعمال التي تجمع مدخرات عقاریة، ببنوكالذاتي،و كتفاءالإ في لتي تساهما

3.ستثمارالإ

)التعاقدیةشركات(شركات التأمین-2

4.ت المالیة التي أصبحت أحد الركائز النظام الماليأعتبر شركات التأمین من بین المنشت

، 5حیث تساهم في زوال الخوف من الخطر محتمل حدوثه وتوفر الأمان و طمائنینة النفس

، فهي مكونات النظام المالي في أي دولةحد أ الشركات التي تمثلفهذه شركات من أهم 

دراسة حالة بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة ، (بوبكریاسمین، قدور سارة، النظام المحاسبي في المؤسسات المصرفیة -1
مذكرة تخرج لنیل شھادة  الماستر في العلوم التسییر ،تخصص محاسبة و جبایة،معھد العلوم الاقتصادیة والتجاریة و علوم 

.9-8ص -،ص2015العلمي المركز الجامعي بلحاج بوشعیب ،عین تموشنت،التسییر وزارة التعلیم العالي و البحث
دراسة حالة القرض الشعبي  (،آلیات التمویل العقاري في الجزائرياوعیل بن عون فاطمة الزھراء ،منال رزیق-2

الجزائري  مذكرة ضمن متطلبات  لنیل شھادة اللیسانس في العلوم التجاریة ،تخصص مالیة ،كلیة العلوم  الاقتصادیة و 
.4،ص2013التجاریة و علوم التسییر، جامعة آكلي  محند أو لحاج ،البویرة ،

دراسة حالة الجزائر،مذكرة مقدمة (مزھودي،دور الجھاز المصرفي في تنشیط سوق الأوراق المالیةالھام طرد،مروى-3
لاستكمال متطلبات شھادة الماستر في العلوم التجاریة ،تخصص تمویل مصرفي، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة 

.5،ص2016وعلوم التسییر،جامعة العربي التبسي تبسة،
دراسة میدانیة  لمؤسسات التامین الجزائریة (ھیلة،استثمارات التامین و دورھا في تمویل الاقتصاد الوطني بارة س-4

90، ص16،2013،العدد)الجزائر(، مجلة العلوم الاقتصادیة، جامعة باجي مختار،عنابة )2013-2007(لفترة
دراسة  حالة شركة الیانس (التامین بالجزائر مداسي أمجاد،علوني فوزیة ،مساھمة شركات التامین الخاص في قطاع -5

،مذكرة  لنیل شھادة الماستر  في العلوم الاقتصادیة  و التجاریة والتسییر، تخصص ))2017-2011(للتأمینات  خلال فترة
.8،ص2014علوم التسییر ،كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و التسییر،جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ،
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أصحاب وهم " المشتركین"امین من المؤمن لهمبمثابة وسیط مالي یقوم بتحصیل أقساط الت

1.وثائق التأمین لحمایتهم ضد المخاطر

، وتقدم  خدمات  التأمینیة لمن یطلب ومزدوجا دوراالمؤسسات المالیة من أنواع تعتبر نوع

تقوم بتحصیل الأموال من المؤمن لهم في  شكل  إقساط لیعد استثمار ها بمقابل عائدات 

حسبو  التجاريفلشركات التأمین عدة أنواع  منها التأمین علي الحیاة ، التأمین 2،معینة

تكون شركة التأمین.2006فبرایر2مؤرخ في 04-06قانون مكررمن216و215المادتین

3.شكل تعاضدي

:ستثماریةشركات الإال _3

موال من مختلف المستثمرین تعتبر هذه الشركات من المؤسسات المالیة التي تقوم بجمع الأ

كبار أو صغار المستثمرین الذین لا یتجمع لدیهم الأموال الكافیة أو الذین لا انواكأن سواء 

فهذه الأخیرة عبارة عن ،4یتوفر لدیهم الوقت الكافي لتشكیل أنواع مختلفة من الأوراق المالیة

 اتدیرهتجمع مدخرات الأفراد في  صندوقمؤسسات مالیة  تتمیز بالسیولة یتم عن طریقها

.ستثماریةإشركة ذات خبرة 

المصارف المالیة الاسلامیة، مذكرة لنیل ندسة  المالیة  في تطویر منتجات دور الھین حمیدان،لطفي بلعید،تقي الد-1
شھادة ماستر في العلوم  التجاریة ، تخصص تمویل مصرفي ،كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة والعلوم 

.8،ص2014التسییر،جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة،
دراسة  حالة الشركة الجزائریة للتأمینات (دور لتشخصي المالي  في شركات التامین، جلال،شھیب سلميحفایظیة -2

caat مذكرة لنیل شھادة ماستر ،تخصص مالیة المؤسسات ،كلیة العلوم  الاقتصادیة و التجاریة و ))2011-2009(للفترة ،
.، ص1945،2013ماي8التسییر،جامعة 

دراسة حالة السوق الجزائریة للتامین (إعادة التامین ومواجھة التزامات شركة التامین و أھمیةمدفوني وحیدة،واقع -3
وإعادة التامین، مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر ،تخصص مالیة ،تأمینات وتسییرا لمخاطر،كلیة العلوم 

.37-36ص -،ص2015لبواقي الاقتصادیة والعلوم التجاریة التسییر،جامعة العربي بن مھدي ،أم ا
بنك التنمیة المحلیة ، مذكرة لنیل شھادة "مكروس قراس زكریاء، الوساطة  المالیة كأداة لتمویل المشاریع الاستثماریة-4

الماستر ،تخصص مالیة  النقود و التأمینات ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة والعلوم  التسییر، جامعة عبد الحمید بن 
.28،ص2015، مستغانم،بادیس
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عدد ثابت من الوثائق فیهاإصداریكون النهایة المغلقةصنادیق ذاتهما نجد منها نوعین 

توزع أیضا العائدات عند التصفیة كماحصته،المستثمرین كل حسب توزیعها عليحیث یتم 

الصنادیق تبقي مفتوحة للدخول و هي  صنادیق ذات النهایة المفتوحةأما 1.لأنه محدد المدّة

.الخروج دون تحدید لحجم الموارد المالیة للمستثمرین

:المؤسسات الغیر المصرفیة:ثانیا

التزامات مباشرة  إلا إنها تمارس دورا هام اصدارلا تقوم  بدور الوساطة في تعبئة المواد أو

البورصة التي تتداول فیها لفائض،حیث تتمثل فيفي التوسط المالي بین وحدات العجز وا

 وبالأسهم وكل ما یتعلق الأوراق المالیةسماسرة وتجاریتعامل بها وراق المالیة التي لأا

وك الاستثماریة وبنوك الرهن العقاريبنتمویل الإستثمارات في مختلف القطاعات أما سندات ل

2.تقدم  الحمایة ضد أیة خسائر مقابل مبلغ  مالیة معینة تسدد للشركة علي شكل أقساط 

:سماسرة وتجار الأوراق المالیة_1

الأوراق المالیة من أبرز أدوات الاستثماریة في العصر الحالي وهذا لتوفیرها علي تعتبر

فقد یمارسون الوساطة في الأوراق المالیة كونها مصرفا یعبر .مزایا عدیدة للشخص المستثمر

عن توجیهات المعاصرة نحو المؤسسات المالیة الوسیطة، كما یسمح سوق البورصة 

3.لتعامل بها و بسهولة الاستثمار فیهاللمتعاملین الاقتصادیین با

یعقوب مضوي، عبد الرحیم الأمین، محافظ وصنادیق الاستثمار وأثرھا علي الاقتصاد السوداني ، مذكرة لنیل درجة -1
الماجستیر في الاقتصاد التطبیقي،تخصص تمویل،كلیة الدراسات العلیا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، سودان 

.51،ص2019،
ww،في موقع2018التمیمي، تسویق الخدمات المالیة، دون طبعة، طارق فیصل -2 researchagat publication
محمد سویلم ، إدارة البنوك و بورصات الأوراق المالیة ، كلیة التجارة ، جامعة المنصورة، المنصورة، دون سنة -3

النشر
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والتجار الأوراق المالیة ةتعریف السماسر -أ

في شؤون الأوراق المالیة حیث یقوم  )معرفة(شخص ذو كفاءة وخبر عرف السمسار أنه 

بعملیات البیع و الشراء بمواعد رسمیة  لحساب العملاء مقابل أجر أو ما یسمي بعمولة في 

عملیة تقام بین  البائع و المشتري فهو السوق المالیة، كما یعتبر مسؤول عن صحة كل 

1.عمولة من كلا الطرفینیلعب دور الوسیط بینهما  مقابل دفع 

یذ أوراق الغیر فالمالیة الذین لیس لهم حق في تنسوق الأوراقفي أعضاء التجاریعد

فیجب علیهم العمل لحسابهم الخاص فقط أي شراء و بیع )الأشخاص المتعاملین مع السوق(

.2الأوراق المالیة لفائدتهم الخاصة

:)الوسطاء(  الوكلاء -  ب

ومن جهة أخري من جهة،الجمهور المستثمرین في الأوراق المالیةوصل بین حلقة یعتبر 

علیه أن یجبأومعنوين شخص طبیعياكما یقوم الوسیط بدوره سواء ك،هي مصدرة

3).السوق المالیة(یكون مرخصا حسب قانون وأنظمة و تعلیمات البورصة 

بنوك الاستثماریة ال -2

خدمة الرأس المال طویلة الأجل بحیث توجه نحو البنوك الاستثماریة بنوك الائتمانتعد 

نه یسعي إلبنوك غیر قابلة لطلب متى تشاء ففأموال المودعة عند هذا النوع من ا،الثابت

،أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم )قیاسیةدراسة(بن أعمر بن حاسین، فعالیة الأسواق في الدول النامیة  -1
الاقتصادیة ،تخصص نقود،بنوك ومالیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة والتسییر،جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان 

.36،ص 2013،
.38المرجع نفسھ ،ص-2
دراسة حالة بورصة (، تقییم مدي فعالیة الأسواق المالیة في الدول النامیةعزیزة،بوصیقع فتیحةأیت أكان 3-

،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة ، تخصص مالیة المؤسسة، كلیة العلوم )الجزائر
.10،ص2015الاقتصادیة  و التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،
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للاقتراض و جلب المودعین للودائع تحت إغواء اسم المستفید في حین أن الودیعة یحضرها 

1.المودع من تلقاء نفسه رغبة في توظیف ماله وتحقیق ربح

مؤسسات مالیة لا تتلقي الودائع من الأفراد أو المؤسسات الأعمال و الدولة ولاتقوم  تعد 

تتعهد بتصرف باصدار كما أنها2،بشراء الأوراق المالیة بغرض الاحتفاظ بها لمصدر التدخل

3.لاعادة بیعها بسعر أعليجدیدة أو شراء أوراق المالیة أسهم أو سندات حكومیة

  اري بنوك الرهن العق-3

یعتبر التمویل العقاري من بین أهم وسائل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في أي بلد 

ممّا یساعد هذا النشاط علي تحقیق الرفاهیة لشرائح كبیر من الأفراد في المجتمع عن .ما

حیث عرفته المشرع الجزائري أنه 4.طریق تحسین وضعهم المعشي خاصات الدول النامیة

ممارسة مهنة أو شراء أسهم أو حصص في شركة تعني عبارة عن تمول لشراء عقار أو 

قروض عقاریة لتشجیع فهذه البنوك تقدم ،مجال تملك العقارات، أي حق انتفاع بمسكن

انیة والإسكان عن طریق تمویل الأفراد لإسكان خاص وبناء سكنات جماعیة الحركة العمر 

لأجل ممّا تلعب دور هام في معالجة أزمة السكن في ن قروض متوسطة أو طویلة او تك وقد

5الدول النامیة

محول رحمان مخلوف،جرائم  النقد والقرض، مذكرة لنیل شھادة ماستر في الحقوق ، تخصص قانون عام للأعمال، -1
.25،ص2013ورقلة، ,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح

شھادة دكتوراه، تخصص ، مذكرة لنیل )دراسة  قیاسیة(بن أعمر بن حاسین،فعالیة الأسواق المالیة في الدولة النامیة-2
.39،ص2013نقود بنوك ومالیة، كلیة اقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر،جامعة أبي بكر بلقا ید، تلمسان ،

.39،صالمرجع نفسھ-3
، مذكرة )دراسة حالة بنك الجزائري الخارجي وكالة ورقلة(محمد الأمین خلفاوي، التمویل العقاري في البنوك التجارة-4

شھادة الماسترفي علوم الاقتصادیة وعلوم التسییر و علوم التجاریة، تخصص مالیة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة، لنیل 
4،ص 2017عة قاصدي مرباح، ورقلة، جام

.5وعیل بن عون فاطمة الزھراء، منال رزیق، المرجع السابق، صأ-5
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الفرع الثاني

.أهداف المؤسسات المالیة

ترتكز المؤسسات المالیة علي هدف ربحي، لسعي إلیه مدیروا هذه المؤسسات لتحقیقه فیجب 

لة علي إدارة هذه المؤسسات للحصول علي المدخرات،بأقل تكلفة واستخدام الأموال في حا

)أولا( لذالك سنتعرض إلي إدارة الأصول و الخصوم1.ستثمارات لتحقیق عائداتالإقروض 

)ثالثا(الرقابة علي المصروفات وعلي السیاسة التسوقیةثم )ثانیا(وإدارة رأس المال 

:إدارة الأصول و الخصوم : أولا

مؤسسة مالیة تسعي لتقدیم اقل عائد للمدخرین وتحصیل علي أعلي عائد من المقترضین كل

بین الصافي فالإدارة تركز علي الحفاظ علي هامش .الأخرىفسبب المنافسة مع المؤسسات 

كمّا أن الإدارة ترتكز علي زیارة الفرق بین التكلفة ،2العائد والتكلفة حتى تظل في السوق

أو المودعین وبین العائد المتحقق من القروض أو الاستثمار، فكل المدفوعة للمدخرین

لذلك   نمن المقترضی اتلتحصل علي أعلي عائدمؤسسة مالیة تقدم أقل عائد للمدخرین 

فإدارة الأصول و الخصوم تتطلب الأخذ  في الإعتبار درجة المخاطر التي یمكن التعرض 

.لها مثل خطر السیولة وخطر الإفلاس

.یعني عدم تواجد النقدیة أو الأموال السائلة عند الطلب :السیولةخطر -

.209ذكرة،صمحمد صالح الحناوي، عبد الفتاح عبد السلام ، مرجع سبق-1
.210المرجع نفسھ،ص-2
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1.یعني عدم القدرة علي تغطیة الدیون في الأجل الطویل : الإفلاسخطر -

:إدارة رأس المال:ثانیا

یحاول ملاك المؤسسات المالیة بقدر الإمكان بتخفیض رأس المال إلي أدني حدّ ممّكن وهذا 

لتي تجعلها تهتم بإدارة لرأس مالها ، ولذا تعتمد علي أموال الغیر نظر لمخاطر الإفلاس ا

2.یسمي بالمتاجرة بالملكیة أو الرفع الماليلزیادة العائد وهذا ما

:السیاسة التسویقیة ىالمصروفات وعلعلى   الرقابة:ثالثا

:الرقابة علي المصروفات-1

المدخرات ، رغم شدّة المنافسة تعتبر الرقابة عامل ضروري لزیادة الربح وجذب 

ما تؤدي  هذه المعاملات إلي زیادة المصاریف نتیجة زیادة  المؤسسات المالیة و غالب

معادلات الفائدة المدفوعة للمدخرین ،كمّا یمكن استخدام آلیات التكنولوجیا الحدیثة 

3.لتخفیض المصروفات

سیاسة التسویقیةال-2

المالیة و التركیز علي معرفة رغبات العملاء في تسعیر الخدماتهذه السیاسة تتضمن 

الأسواق الجدیدة الإعلان عن خدمات جدیدة كوسیلة لجذب المدخرات و تقدیم قروض

مثل الإعلان عن خدمات موقع المؤسسة، تسهیلات مادیة ضمان جودة خدمة لرضا 

4.العمیل

عبد الغفار حنفي وآخرون، الأسواق المالیة الأسواق المالیة البورصات البنوك شركات الاستثمار،  الإسكندریة ، الدار -1
.و مایلیھا21، ص2006الجامعیة،

.16أمنة خوصة، مرجع سابق، ص-2
.211البنوك التجاریة،المرجع السابق، صالبورصة و"مؤسسات المالیةم ، العبد الفتاح عبد السلامحمد صالح الحناوي،-3
.212المرجع نفسھ، ص-4
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المبحث الثاني

الجزائريللمؤسسات المالیة في القانون السوقیة المكانة 

نشاطها العام بعدة عملیات تخص مختلف المؤسسات المالیة في إطارتقوم البنوك و 

المتعلق النقد و المعدل و المتمم 11-03حیث منح لها الأمر رقم 1،الخدمات المصرفیة

عدة مجالات تشجع عملیاتها المصرفیة في السوق وجعلها و  نشاطاتهاالقرض حریة ممارسة 

الأصلیة حیث أقر لها عملیات،2حریة دون قیود في إطار التخصصللممارسة نشاطها بكل

).المطلب الثاني(ستثنائیة التابعةوالعملیات الإ)المطلب الأول(

المطلب الأول

الأصلیةالعملیات

تلك المعدل والمتمم11-03وفق لأحكام الأمر رقم یقصد بالعملیات المصرفیة الأصلیة

مهنیة مراعیة فیها مبدأ عتیادیة و إسسات المصرفیة بممارستها بصفة العملیات التي تقوم المؤ 

من الأمر المذكور أعلاه 66في نص المادة زائريالتي قد أدرجها المشرع الجو 3،التخصیص

و المتمثلة في عملیة تلقي الأموال من الجمهور، وعملیات القرض و كذا وضع وسائل الدفع 

.تحت تصرف الجمهور

من نفس الأمر التي تنفي علي المؤسسات المالیة تلقي الأموال من 71جاءت المادة 

تركت لها المجال للقیام فقط إدارتها و و  هاالجمهور ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن

، -1-، جامعة باتنة 16بن مختار إبراھیم، مبدأ حریة المنافسة في القطاع  المصرفي، دفاتر السیاسیة والقانونیة ، العدد-1
.7الحاج لخضر، الجزائر، ص

.ف الذكر، التعلق بالنقد و القرض، السال11-03أمر رقم -2
نجاة طباع، خصوصیة النظام القانوني لنشاط المصرفي، مذكرة شھادة الماجستیر ، تخصص قانون أعمال، كلیة -3

35،ص2006الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة جیجل ،
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الفرع(والقروض الغیر النقدیة )الفرع الأول(تتمثل في القرض النقدي بعملیات القرض التي 

1.)الثاني

ولالأالفرع     

القروض النقدیة

قروض متوسطة و )أولا(الأجلقصیرةثلاثة أصناف منها قروض ىتصنف هذه القروض إل

)ثالثا(قروض طویلة الأجلثم )ثانیا(الأجل

:قروض قصیرة الأجل : أولا

القروض قصیرة الأجل هي تلك القروض التي لا تزید مدتها عادة عن سنة،و یمثل هذا تعد 

تمنح البنوك التجاریة ریة، ومن أكثر النشاطات المصرفیةقروض البنوك التجاالنوع معظم 

وغالبا ما تحدد لأنشطة التي یقبل علیها عملاؤها،القروض قصیرة الأجل بغرض تمویل ا

ستحقاقها بشكل دوري لذلك هناك من یعتبره أنه یتحول إلي طویل إهذه القروض في تواریخ 

2.عدة مراتدالأجل إذا تجد

:قروض متوسطة الأجل:یاثان

لات سنوات كالا7ستعمالها إمر ستثمارات التي لا تتجاز علتمویل الإقروض موجهةتعتبر

درات المالیة المتوقعة حیث یحدد فیها برنامج لسداد یرتبط بالق3،تجهیزات الإنتاجالمعدات و و 

ادة تمنح البنوك هذا النوع من قتصادیة للمشروع محل التمویل، وعالدراسة الإعنهاالتي تنبؤ

السالف الذكرالمتعلق بالنقد والقرض،،11-03أمر رقم -1
مرجع الازو زاینة ، مسؤولیة البنك المركزي في مواجھة  الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزا ئري ، أیت و-2
.103سابق ، ص ال
14سعدون  سرینة ، بوجاوي رزیقة ، المرجع السابق ،ص-3
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ئتمان المصرفي بعد دراسة دقیقة للمركز المالي للعمیل والموارد المالیة لدیه یحمل خطورة الإ

1.كبیرة

:قروض طویلة الأجل:ثالثا

سنوات 5عن  استثمارات التي تزید مدتهقروض للتمویل وذلك للحصول علي الإتمنح هذه ال

3.بیرة الضخمةكوتستعمل في المشاریع ال2سنوات،7وأحیانا تزید عن 

ثانيالالفرع 

القروض الغیر النقدیة

ن عملیة القرض لیست شرط أنها إف المعدل والمتمم11 - 03رقمالأمر من68قا المادة وف

عتماد الإفي  المتمثلةتنصب علي مبالغ مالیة فقط بل یمكن أن تنصب علي أموال مادیة 

)ثانیا(وتحویل الفاتورة )أولا( يیجار الإ

:یجاريالاعتماد الإ: أولا

وسیلة لتقدیم تمویل عیني ، فهواریعصورة حدیثة لتمویل المشیجاريعتماد الإیعد الإ

عتباره إفهو أداء لخدمة حاجة اقتصادیة بللمشروعات سواء أن كان تجاریة أو صناعیة

زائريحیث نظم المشرع الج4،الأجنبیةستثماراتاس لتمویل التجارة الخارجیة و الإأس

یعتبر "منه علي أن ىالمادة الأولوالذي عرفته  09-96رقم الأمریجاري في الإعتماد الإ

یتم تحقیقها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة، أو یجاري عملیة تجاریة و مالیةالإعتماد الإ

103مرجع السابق ، ص الأیت وازو زبنة ، -1
.14سعدون سرینة ،بوجاوي رزیقة ، المرجع السابق، ص-2
.103أیت وازو زاینة،المرجع السابق، ص-3
یطار القانون  لتمویل التجارة الخارجیة ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص ، إلاأعراب سیلیة-4

27،ص2015قانون عام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة، 
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قتصادیین ا والمعتمد صراحتنا بهذه الصفة، مع المتعاملین الإمؤهلة قانونشركة في تأجیر

.الأجانب، الأشخاص الطبیعیین أو معنویین تابعین للقانون العام أو الخاصالجزائریین أو

تكون قائمة علي عقد إیجار یمكن أن یتضمن حق الخیار بالشراء لصالح المستأجر، كما 

ستعمال المهني أو بالمحلات التجاریة أو لإغیر منقولة  ذات اتتعلق بأصول منقولة أو

بالمؤسسات الحرفیة حیث تعتبر المؤسسة المالیة  النوع الثاني من المأجرین في مفهوم الأمر 

09.1-96رقم 

:تحویل الفاتورة:ثانیا

أن المصدریین عتبارإلتمویل قصیر الأجل بمیكانزمعملیة تحویل الفاتورة عبارة عن

یحصلون علي مبلغ الصفقة مسبقا من طرف المؤسسة المتخصصة التي تقوم بهذا النوع من 

تحویل الفاتورة عملیة لذا ف2،العملیات قبل حلول أجل التسدید الذي لا یتعدي  عدّة أشهر

:وجود ثلاثة أطراف لتنشأ بینهم عملیة تجاریةتتطلب 

لصانع أو الموزع و هو الطرف الذي یكون في حوزته متمثل في التاجر أو ا:الطرف الأول

.الفاتورة التي تشتریها المؤسسات المالیة المتخصصة في هذا النشاط

العمیل یقصد به الطرف المدین لطرف الأول :الطرف الثاني

3.النشاطیتمثل في المؤسسات المالیة المتخصصة في هذا :الطرف الثالث

جانفي  14، صادر في 3جاري ، ج ر ج ج ، ع ی، المتعلق بالاعتماد الا1996ینایر 10المؤرخ في09-96أمر رقم  -1
1996.

.115، ص2005عكنون الجزائر ، ، بن)4(طاھر لطرش ، تقنیات البنوك ، الطبعة الرابعة-2
دراسة حالتین البنك الخارجي الجزائري (لطیفة، ازدواجیة تمویل الواردات بین تقنیات الدفع و سبل الغش بولعراس-3

، مذكرة مقدمة  من متطلبات شھادة الماستر في علوم التسییر، تخصص ادارة )وكالة مسیلة  و مدریة الجمارك بالمسیلة
.32،ص 2012اریة وعلوم التسییر ، جامعة المسیلة ،مسیلة ، الأعمال التجارة الدولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتج
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فور تسلیم البضاعة بإرسال الفاتورة )المصدر(الفاتورة في قیام البائع یتم سیر عملیة تحویل 

كما )المستورد(المشتري  ىإل  لیسالمتخصصة  و نك التجاري أو المؤسسات المالیة إلي الب

البائع وهذا إلى  %80ویقوم البنك بسداد نسبة معینة من قیمة الفاتورة تصل إلي هو متبع،

1.جانب التمویل من الخدمة

المطلب الثاني

العملیات المصرفیة التابعة

ستثنائیة خارج النشاطات الرئیسیة إبنوك والمؤسسات المالیة بعملیات أجاز المشرع الجزائري لل

بالنقد و القرضتعلق المعدل والمتمم الم 11-03رقم من الأمر 72وذلك وفق المادة 

.عملیات الصرف-

.لقطع المعدنیة الثمینةعملیات علي الذهب و المعادن الثمینة وا-

حفظها، بیعهاكتتابها  وشرائها ،تسیرها،إ الي و توظیف القیم المنقولة وكل منتوج م-

الهیئة المالیة لمالي و التسییر استشارة و الإو  مجال تسییر الممتلكاتستشارة والمساعدة في الإ-

مراعاة الأحكام كل الخدمات الموجهة لتسهیل إنشاء المؤسسات أو التجهیزات مع ،فبشكل عام

2.القانونیة في هذا المجال

ستثناء لمبدأ إام بهذه العملیات التابعة تكون كیكون منح البنوك والمؤسسات المالیة سلطة القی

.التخصص لأنه في الأصل هذه العملیات  مخولة لأجهزة أخري مختصة قانونیا

.33المرجع نفسھ،ص-1
.، التعلق بالنقد و القرض، السالف الذكر11-03أمر -2
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شطات التابعة للبنوك المتعلق بالن1995نوفمبر19المؤرخ في 06-95النظام رقمها حدد

 الفرع(توظیف القیم المنقولة و  عملیة الصرفلذا سنحاول دراسة1،والمؤسسات المالیة

)نيلفرع الثا(.تحویل عملیات مصرفیة التابعةثم)الأول

الفرع الأول

و توظیف القیم المنقولةعملیات الصرف

لدابت ءانثأ لو دلا اهب مو قی يتلا تایلمعلا نم فیظو ت و فر صلا تایلمع ربتعت

 میقلا فیظو تو  )لاو أ( فر صلا تایلمع ىلا ضر عتنس كلذل،يلاملا لاجم يف تلامعلا فلتخم

)ایناث (ةلو قنملا

عملیات الصرف: أولا

ها ،فكل دولة تبادل مختلف العملات فیها بینبأنه عملیة  تظهر عندما یتم"یعرف الصرف

عملیات الدفع الداخلیة،وتظهر الضرورة إلي استعمال تستعمل فيلها عملتها الخاصة،

مالیة بین الشركات عندما تقوم بعلاقات خارجیة أو)عملات الدول الأخر(العملات الخارجیة

.داخل الوطن مع شركات تعمل خارجالتي تعمل

تعریف سعر الصرف العملة-1

فإحدى العملیتین  تعتبر ,یقصد بسعر الصرف  عملة بعملة أخري أوهي نسبة مبادلة عملیتین

2.سلعة والعملیة الثانیة تعتبر ثمن لها

،  المتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالیة، ج،ر، ج،ج، 1995نوفمبر19المؤرخ في 06-95النظام رقم-1
.1995دیسمبر27، المؤرخ في 81العدد

48بق ،ص اسالمرجع المیلاط سھام ، النظام القانوني للمؤسسات المصرفیة في الجزائر،-2
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المستعملة في عملیات الصرفالأدوات -2

أوماتظهر في هذا المجال تتمثل في بیع وشراء العملات الأجنبیة، ات التيعملیالأبرز 

:الأدوات المستعملة فیما یليتتمثل  لذالك ،یطلق علیها التعاملات بالأرصدة

عبارة عن أوامر دفع صادرة من بنك إلي مراسله بناء من طلب :الحوالات الخارجیة-

العملاء، بدفع عملة أجنبیة لقاء عملة فعلیة

ممّا یترتب .سواء بالعملات الأجنبیة أوشیكات المسافرین سیاحة:الشیكات المصرفیة-

.علیها تسلیم واستلام عملات أجنبیة وحتى محلیة وللحامل أو المستفید

عملیات الذهب، الشخصیة، اتالاعتمادالعملة الأجنبیة،الودائع:لأجنبیةأوراق النقد ا-

1.والعملات الأجنبیة

:خطر الصرف-3

كمّا أنه ، لصرف حیث فیه تحدید لأسعار الصرفي السوق افتعد البنوك من أهم المتدخلین 

خلال المبدل للعملات الأجنبیة وذلك لتلبیة طلبات زبائنه من یلعب دور المقایض أو

سارة بسبب الخعملة الصعبة، وهو یحتمل الربح أوعملیات الصرف أو عملیات أخر علي ال

الصرف للعملة الوطنیة مقابل العملة الأجنبیة،حیث یظهر خطر التغیر الحاصل علي سعر

الصرف بسبب تغیر معدل الصرف أشارة إلي أن البنك لا یتحمل مسؤولیة الفرار الحكومي 

حسب ما أصدرته المحكمة العلیا في قضیة البنك الوطني و 2،ار الجزائريبتخفیض قیمة الدین

2010.3ماي06ومن معها بتاریخ cactالجزائري ضد الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

.48كوثر ولجي، عملیات البنوك المختلفة، المرجع السابق، ص -1
49میلاط سھام، المرجع السابق ، ص-2
.91، ص 2011،مجلة المحكمة  العلیا ، العدد الثاني ، سنة 2010ماي6قرار بتاریخ 620925ملف  رقم -3
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علي القیم المنقولةتوظیف:ثانیا

اریة التي تظهر للبنك العملیات علي القیم المنقولة من خلال تحصیل وخصم الأوراق التجتتم 

كما یقوم أیضا ،ستحقاقها من قبل المتعاملین لها مقابل عمولة یتقاضاها البنكإقبل تاریخ 

1.بحفظ أي سند أو أشیاء ثمینة بالنسبة لصاحبها علي شكل ودیعة كذلك مقابل عمولة

الفرع الثالث

عملیات أخرى التابعة

ستثماریة تقوم إها كأمناء یة إضافة إلي دور بوظائف تقلیدو المؤسسات المالیةالبنوكتقوم

لذا سنتعرض 2،مایرتبط بذلك من خدماتمحافظ الأوراق المالیة وإدارة أموال العملاء و بإدارة

(وتقدیم الخدمات الإستشاریة لهم)أولا(المؤسسات في التسییر أموال العملاء لدور البنوك و 

).ثانیا

في تسییر أموال العملاء و الخدمات المرتبطة بهاوالمؤسسات المالیةالبنوك دور : أولا

ستثمارها إ تسییرها و ة كبیرة في مجال إدارة الأموال و خبر و المؤسسات المالیة تملك البنوك

حیث أن العمیل لایمتلك الوقت الكافي، كما أنه لایملك مادیة متنوعة ومتطورةلإمكانیات 

من ناحیة الخبرة أو الإمكانیات المتاحة من القدرة علي إدارة أمواله بنفسه سواء كان ذلك

.التكنولوجیا،إذ یلجأ بعض العملاء إلي البنوك والمؤسسات المالیة  كأمنا للاستثمار 

.27، ص2010سالم زینب ، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة ، دون ط ، دار الجامعة الجیدة لنشر ، الجزائر ، -1
.51میلاط سیھام المرجع السابق، ص -2
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ادراة أموال وممتلكات العاملین في الخارج-1

لین في الخارج، فالبنك یقوم بتقییم الخدمات للراغبین من العام يستثمار الإالبنك عادة كأمین 

الكثیر من الخدمات لأنهم یحتاجون إلي  من یساعدهم في إدارة شؤونهم المالیة مثل یوفرلهم

1..من مستحقات كالضرائب أوفواتیرتسدید إیجاز سكناتهم أو دفع ما علیهم 

إدارة أموال الصنادیق الخیریة_2

ادیق و ة و حمایة أموال هذه الصنكأمین استثمار في هذا المجال إدار البنك دوریكون 

2.و جمع ربحها و الدخل المحصل منها و تسلیمه لذوي الشأنستثمارهاإ

إدارة أموال صنادیق مدخرات و معاشات المتعاملین-3

أصحاب المشروعات تعرف هذه الصنادیق علي أنها نظام یتم من خلاله اشتراك العاملین و 

مسؤولا عن إدارة استثمار یكونتودع أمواله لدي أمین استثماري  ةستثماریإ في صندوق أمانة

3.یتولي البنك توزیع عائداته علي المستحقین  لقاء حصوله علي عمولة أمواله و 

تقدیم  الخدمات الاستشاریة للعملاء:ثانیا

 ىعل ات استشاریة لبعض العملاء بناءستثمار بتقدیم خدماإالبنوك بوظیفتها كأمناء تقوم 

البنك القیام بدراسة جدوى المشروعات التي یرید القیام یطلب العمیل منحیث،بینهم قاتفا

ن الحریة التي منحت اوبهذا ف4،بها و ذالك مقابل تلقي البنك مبلغا معینا لقاء هذه الخدمة

 اإنتاج و توزیع الخدمات للزبون في السوق نظر لمؤسسات المالیة لیست مطلقة في للبنوك وا

جعل مما بتهاع فقام المشرع بخلق هیئات لمرقاتعرض لها هذا القطالأزمات التي للمخاطرو 

.حریة هذه المؤسسات نسبیة

، مذكرة لنیل شھادة )2004-1980(ات الاقتصادیة في الجزائر ،بن شیخ توفیق ، التمویل الخارجي في ظل الإصلاح-1
.16، ص2006الماجستیر ، تخصص الاقتصاد و التسییر ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر ، جامعة قالمة، 

.52میلاط سھام ، النظام القانوني للمؤسسات المصرفیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -2
.16لمرجع السابق، صبن شیخ توفیق، ا-3
.52میلاط سیھام، المرجع السابق ،ص4
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:الفصل الأولخلاصة 

جزء من النظام المالي ذات مركز قانوني ھام في الجزائر بإعتبارھا المؤسسات المالیة تعد 

أشخاص معنویة إذ تعتبرق الإقتصادیة و تحفیز الإستثمار،الذي یساھم في تنشیط السو

من 115مھمتھا العادیة  القیام بالأعمال ما عدا تلقي الأموال من الجمھور حسب المادة 

، فلتأسیس ھذه المؤسسات یجب المعدل و المتمم المتعلق بالنقد و القرض11-03رقمالأمر

شكل شركة المساھمة في شكل القانوني الذي یعتبریة المتمثلة خضوع لشروط الموضوع

من 88د الرأس مالھا حسب ما یحدده مجلس النقد و القرض وھذ حسب المادة كما یحد

ألزم المسیرین والمساھمین لشركة المساھمة للخضوع لأحكام حیثالأمر المذكور أعلاه،

جانب ھذه الشروط لتعینھم، و إلىمن الأمر المذكور و إشترط شروط معینة 80المادة 

یة التي تتمثل في الترخیص  الذي یصدره  من إستوجب المشرع الجزائري إجراءات شكل

طرف مجلس النقد و القرض أما الإعتماد یصدر بمقرر من محافظ البنك الجزائري  و ھو 

.إجراء ثاني بعد الترخیص

تعد النموذج الأمثل عتھا حیث عن شركة المساھمة بطبیالمؤسسات المالیة عبارةتعتبر

إلىقانون التجاري والقانون المدني ، حیث تھدف لشركات  الأموال التي تخضع لأحكام ال

االحصول علي المدخرات بأقل تكلفة وإستخدام الأموال في حالة قروض و إستثمارات 

لتحقیق عائدات أكثر وذلك بتقیم الأصول و الخصوم والحفاظ على  إدارة رأس المال ، كما 

ھا ، إذ تلعب دورھا كوسیط أنھا تراقب المصروفات والسیاسة التسوقیة  للإستمراریة نشاط

حیویة في تنشیط الإقتصاد  أداةالذي یعدلمالیة لتشجیع وتنمیة الإستثمار مالي في الأسواق ا

تتمتع  بمكانة سوقیة ھامة في الساحة ربح وھذا مما جعل ھذه المؤسسات وحقیق

ل نشطاتھا بكل الإقتصادیة لترقیة مستواھا وتنمیة منتجاتھا المالیة وخدمة زبائنھا لمزاولة ك

حریة دون قیود رغم  تعرض ھذا القطاع الحساس إلي  مخاطر تھدد نشاط ھذه المؤسسات 

.في السوق
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:الثانيالفصل 

المؤسسات المالیة  ىبالرقابة علالهیئات المكلفة

مات ز لأاالصرف و معرضة لخطرفي النشاط المصرفي بها الأنظمة المالیة المعمولةتعد

جل حسن لالتزامات و مبادئ رقابیة من أخضع مّما جعل البنوك والمؤسسات المالیة ت،المالیة

1.تهاستمراریإالقطاع وضمان سیر هذا

قوانین و الأنظمة محكمة لوضع المعدل ومتمم10-90رقم قانون النقد والقرضتدخل 

ضرورة وجود  إليحیث أشار ،التنظیمیة الساریة المفعولیة و التشریعحترام القوانین وصارمة لإ

هذا للخطر الذي تتعرض له هذه  ،و ةمستندیو  میدانیةسواء كانترقابة مستمرة

للتأكد من التزامات البنوك الإداریةیتجزء من العملیة ن الرقابة جزء لاإف،المؤسسات

ة السوق تعد شرط أساسي لاستمراری،حیث 2والمؤسسات المالیة  بكل الأحكام القانونیة

في اللجنة المصرفیة تتمثلالتيسواء كانت رقابة مباشرة المصرفیة والمراكز المالیة

متفشیةالالجمارك ، إدارةمثل أخرعدة هیئات التي تتمثل في غیر مباشرةأو رقابة ،وتشكیلتها

مین المستثمر من ألتالمخاطر تسعيفمركزیة ،لجنة تنظیم عملیات البورصةالعامة للمالیة و 

احترام المشرع بضرورة  ألزم ،لذاالحساس القطاعستراتیجیة هذا إ إليراجع المخاطر وهذا

الرقابة علي ممارسةلصورلذا سنتعرض،3المؤسسات المالیة علي والحذرقواعد الحیطة 

).الثانيالمبحث(و قواعد الحیطة والحذر)الأولالمبحث(المؤسسات المالیة 

بلعید جمیلة ،الرقابة علي البنوك والمؤسسات المالیة، أطروحة لنیل دكتوراه ، تخصص قانون ،كلیة الحقوق والعلوم -1
.17،ص2017السیاسیة وجامعة مولود معمري،تیزي وزو،

، بن الحاج زاھیة ، دور اللجنة المصرفیة في  الرقابة علي البنوك ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في كریشان لیدیة-2
.18،ص2015القانون تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،

ون النقد والقرض،مذكرة لنیل شھادة  الماستر في بلخیر مریم ،آلیات الرقابة علي البنوك والمؤسسات المالیة وفق قان-3
.6، ص2001الحقوق ،تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الحمید بن بادیس،مستغانم ،
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المبحث الأول

المالیة المؤسسات  ىالرقابة علممارسةصور

ممارسةفي  ستغناء عنهاالإ لا یمكنالتيالضروریةالصورإحدىالرقابة من بین تعتبر

 إدارة إلیه فيتستند  الذي أساسيلكونها محور المالیة،المؤسسات بنوك و للالنشاط المصرفي 

والمؤسسات المالیة لنظام رقابي علي البنوكخضع المشرع الجزائري الرقابةلذا أ،وظائفها

حترام البنوكإ تكفل بمراقبة مدىتحیث ،الحساسالمصرفيلقطاع ل راجعصارم وهذا

المفعول و بالتالي توقع جزاءاتالتشریعیة و التنظیمیة الساریةلأحكاموالمؤسسات المالیة 

سواء ستمرارإنشاط المؤسسات المالیة بتكون رقابة علي  أنلذا یجب 1،علي كل المخالفات

.)المطلب الثاني(مباشرة الغیر القابة ر الو  )الأولالمطلب  (رةمباشالرقابة الكانت  إن

الأولالمطلب 

)رقابة داخلیة(الرقابة المباشرة 

ة و التعلیمات یحدث وفق الخطة المستخدمشيءكل كان  إذاتحقیق المباشرة الرقابةتعد

الأخطاء التينقاط الضعف و ل اتتوضیح  أهدافمن  إعدادها التي تمالصادرة والمبادئ 

 إدارة او الوسائل  التي تتبناهالإجراءاتتعتبر مجموعة من حیث2،تكرارهاعرض من تی

علي دقة البیانات  لغرض حمایة الموجودات و للاطمئنانفي وضع خطة تنظیمیةالمنشآت

بالبیانات الموظفینلضمان تمسكو  القصوىالإنتاجیةالكفایة لتحقیقوالإحصائیةالمحاسبیة 

03-11من النظام رقم 03المادة حسب ما نصت علیه و 3،المرسومةالإداریةالخطط و 

1
، جامعة غردایة،العدد 8في التشریع الجزائري ، المجلد عبد الكریم بن رمضان، الطاھر نواصر، النظام القانوني لمؤسسات تمویل الإستثمار.-
.297،ص5،2019
زیدان محمد، أحبار عبد الرزاق، إصلاح النظام المصرفي الجزائري لمتطلبات تكییف الرقابة  المصرفیة  في النظام -2

.3، ،ص200،ورقلة المؤتمر العالمي الثاني  ،ییر  العالمیة ،جامعة قصدي مرباح،المصرفي الجزائري مع المعا
خوضر أحمد، الرقابة علي البنوك التجاریة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،تخصص قانون أعمال، كلیة -3

.19،ص2014الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة العربي بن مھیدي،أم البواقي ،
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مجموعة العملیات أنها"بالرقابة الداخلیة علي المؤسسات المالیة تعلق مالالمتمم و المعدل 

جل ضمان حسن أالبنوك و المؤسسات  المالیة  من التي تقوم بها الإجراءاتالمناهج و و 

جل المحافظة أشفافیة عملیاتها و معلوماتها من ل الأنظمةللقوانینرها واحترامها ومطابقتها سی

مركزهاسلامتها و  علي المصرفیة التي تؤثر طرالمخامن عهایمودأصولها وحمایةعلي 

)الفرع الثاني(المخاطرمركزیةو )الفرع الأول(للجنة المصرفیة سنتعرض لذالك 1،المالي

).الرابعالفرع (المیزانیات ومركزیة)الفرع الثالث(الغیر المدفوعةزیة المستحقات مرك

الفرع الأول

اللجنة المصرفیة

المصرفیة المستحدثة بموجب التنفیذیة للمؤسساتاللجنةوریثةالمصرفیةنةاللجتعتبر

لسلطة وتخضع  يتشار سإبدور تتمتع رضمؤسسات القالمتضمن تنظیم  71-47 رقمالأمر 

لتعوضها بلجنة الرقابة علي  12-86رقم التنفیذیة بقانونباللجنة إلغائهالكن تم ،المالیةوزیر

وطبیعتها القانونیة )لاأو (اللجنة المصرفیةلذالك سنتطرق إلى تعریف 2،المالیةالمؤسسات 

.)ثالثا(صلاحیات التي تتمتع بها)ثانیا(

تعریف اللجنة المصرفیة : أولا

ظهرت بموجب  وقدالاقتصادي في المجالوسائل الضبط أحدبأنهااللجنة المصرفیةعرفت 

ه من105و في المادة  11-03رقم  بأمربموجب الملغي10- 90 رقم النقد والقرضقانون 

3".صرفیة  تدعي  في  صلب النص الجنةتؤسس لجنة م"ي أنعل نصت

توراه في العلوم القانونیة ،تخصص علوم قانونیة ختیرفریدة ،الرقابة المصرفیة في الجزائر ،أطروحة لنیل شھادة الدك-1
.243،ص2010،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة جیلا لي لیاس، سیدي بلعباس ،

جیھان بن بلقاسم،وافیة عرابي ،الدور الضابط لمجلس النقد و القرض في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل شھادة -2
یة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد الشریف مساعد،سوق أھراس الماستر ،تخصص قانون إداري ،كل

.27،،ص201،
3

.،المتعلق بالنقد و القرض ، السالف الذكر9010قانون -
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:الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة:ثانیا

لم یكتفي ولم یشر صراحة حالیا مثله مثل سابقهري المفعولاالقرض السقانون النقد و یعد

في هذه  الفقه یتدخلجعلماوهذا 1المصرفیة،القانونیة للجنةالطبیعة  إلي أحكامهفي ظل 

3.المجالالفقهیة في هذا  الآراءسنحاول عرض  لذا2،لهالة لوضع حل أالمس

:إداریةاللجنة  المصرفیة ذات طبیعة -أ

معاییر  إليستناد إ،إداريهي هیئة ذات طابع المصرفیةاللجنة  نأ الرأيهذا  أصحابیري 

الإداري طبیعة القرار التي تتخذها من جهة و اختصاص  القضاء  إليقانونیة وذلك بالنظر 

هیئة بأنهاالذي كیفها "زوایمیة رشید"ستاذنجد الأحیث 4،ىأخر جهة من تها في منازعا

للجنة تنظیم ومراقبة طبیعة القانونیةى العل اقیاسوذلك ،إداريوطنیة عمومیة ذات طابع 

رغم وجود قضاة الإداریةالجزائري  صفة السلطة ات البورصة التي منح لها المشرع عملی

ختصاصها وهكذا  هو الحال إفي مجال إصدارها لعقوبات تأدیبیةضمن تشكیلتها كذا 

5.بالنسبة للجنة المصرفیة

علي مدي ة یلمهام الرقابلعند ممارستها اللجنة المصرفیة ن أ" سعید دیب "ستاذ الأ أیضایري

دریة مستقلة عند إئة تطبیق القوانین من طرف البنوك والمؤسسات المالیة  تتصرف  كهی

 11-03رقم مرمن أ107حسب نص المادة 6،التحقیقممارستها لسلطة لأوامر هاإصدار 

و تخضع إداریةقراراتها لأن إداري ذات طابعالقرض تعد اللجنة المصرفیة تعلق بالنقد و مال

7.ولةدلرقابة مجلس ال

50ص,بداوي خدیجة، بونداري سعیدة،  آلیات الرقابة علي البنوك التجاریة  في التشریع الجزائري، الرجع السابق-1
186السابق ،ص،المرجعختیر فریدة-2
7ص,دحمان حمزة، النظام القانوني للجنة المصرفیة، المرجع السابق-3
رسالة لنیل شھادة الدكتور في العلوم القانونیة ، تخصص ،دورالبنوك في مكافحة تبیض الأموال،تدریست  كریمة-4

.283،ص2014القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،
.187ختیر فریدة، المرجع السابق ،ص -5
50بداوي خدیجة،بوندار سعیدة، المرجع السابق، ص-6
.، المتعلق بالنقد و القرض، السالف الذكر11-03أمر رقم -7



جزائريالھیئات المكلفة بالرقابة علي المؤسسات المالیة في القانون ال:الفصل الثاني

38

اللجنة سلطة إداریة مستقلة حیث خول لها القانون صلاحیات قمعیة بإصدار عقوبات تعتبر

البنك أو المؤسسات حالة إخلالمتفاوتة تبدأ بالإنذار وسحب إلي غایة سحب الاعتماد في 

1.التنظیمیة المتعلقة بنشاطه و ذلك بعد توجیه التحذیرمالیة بأحد الأحكام التشریعیة أوال

:المصرفیة ذات طبیعة قضائیةللجنة ا-ب

حیث تكون الإجراءات المتبعة نة المصرفیة هیئة قضائیة اللجیعتبر أصحاب هذا الرأي إن 

یة تحتوي تشكیلة  اللجنة المصرف أنبمالإجراءات المتبعة أمام المحاكم ،تقریبا نفسها مع ا

من 106فحسب ما نصت علیه المادة 2،طابعها الفضائيدلیل عليعلي قضاة فهذا

لي جانب محافظ البنك الجزائر ثلاثة أعضاء  یختارون إف،السالف الذكر11-03رقممر الأ

من ینتدبمن قاضیینتتكونمالي و المحاسبي ،حسب كفاءتهم في المجال المصرفي و ال

وبما أن اللجنة 3،ستشارة  المجلس الأعلى للقضاةإالعلیا بعد طرف الرئیس الأول للمحكمة 

الدفاع حقوق تحترم مبدأتفسیرات یعني أنهاتقدیم المالیة حقتعطي البنوك و المؤسسات 

الذي یدعم هذا الرأي  حیث كیف  "لشعب محفوظ"نجد الأستاذ ،كماهیئة قضائیةجعلها یممّا

حیث تأخذ شكل هیئة قضائیة عندما تتخذ مجموعة ،صلاحیاتهاإلي  لمصرفیة بالنظراللجنة ا

4.من التدابیر و العقوبات

كأنها هیئة قضائیة من الدرجة الأولي حیث یطعن في و  قرارات اللجنة المصرفیةتصدر

5.قراراتها بالنقض أمام مجلس الدولة

.، المتعلق بالنقد و القرض، السالف الذكر11-03أمر -1
8حمزة، النظام القانوني للجنة المصرفیة،المرجع السابق، صدحمان-2
، المتعلق بالنقد و القرض، السالف الذكر 11-03أمر -3
شیخ عبد الحق،الرقابة علي البنوك التجاریة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة -4

.115،ص2010وقرة بود واو،بومرداس ،الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة أمحمد ب
المرجع أیت وازو زینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجھة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، -5

.360،صالسابق
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صلاحیات اللجنة المصرفیة:ثالثا

المعدل و المتمم  11-03رقم الأمرمن 105هو منصوص علیه في المادة ما إليستنادا إ

مراقبة مدّى اللجنة المصرفیة تتكلف  نإفالقرض بالنقد و المتعلق،سبقالذكر فیماالسالف 

.علیها  ةالتنظیمیة المطبقو  التشریعیةحكامالأالمؤسسات المالیة حترام البنوك و إ

تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك و  معاینتهاتتم التيخلالاتالمعاقبة علي الإ-

.نوعیة وضعیتها المالیةوتسهر عليوالمؤسسات المالیة

.م قواعد حسن سیر المهنة المصرفیةحتراإعلي تسهر -

البنك أو یمارسون نشاطاتأشخاصبها كالاقتضاء المخالفات التي یرتعندتعاین-

دون المساس التأدیبیةوتطبیق علیهم العقوبات عتمادهمإیتم  أنالمؤسسة المالیة دون 

یث لها الحق في التحري ح،وقائیاتلعب دوراإنهاكمّا 1،الجزائیة والمدنیةبالملاحقات الأخرى

تقوم بالتحقیق الوقائي عن طریق أنها،كماوتنظیم البنوك والمؤسسات المالیةحول تسییر

تنظم العمل بما یناسبها من التحولات فهي عین المكان التنقل إليو متابعة الوثائق أ

التشریعیةللأحكامالمؤسسات المالیةوفي حالة مخالفة البنوك أو 2،الهیكلیة للنظام المالي

 في التحذیررها أو لم تحترم مالم تخضع لأو  أو إذابالنشاط الذي تمارسه المتعلقةالتنظیمیة و 

3.هذه الحالة یحق للّجنة المصرفیة أن توقع علیها عقوبات

، المتعلق بالقد والقرض، السالف الذكر11-03أمر رقم -1
حات لجنة بازل ودورھا في رفع أداء البنوك التجاریة،دراسة بوزیرة فاطمة ،الرقابة المصرفیة في الجزائر وفق مقتر-2

حالة فروع ولایة سعیدة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في العلوم التجاریة ، تخصص بنوك وأعمال،كلیة العلوم الاقتصادیة 
.32،ص2016التسییر، جامعة الطاھر مولاي،والعلوم التجاریة  وعلوم

.،المتعلق بالنقد و القرض،السالف الذكر 11-03من أمررقم114المادة -3
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لثانياالفرع  

  رمركزیة المخاط

في ظل ،19901سنةالإصلاح المصرفيالتي استحدثهاالأجهزةبین الجهاز منیعتبرهذا

والذي یتولي تنظیمه الذكر ،السابقةمنه 106في المادة  10-90 رقم قانون النقد و القرض

المعدل و المتمم  11-03رقم مرمن الأ98/1كدته المادةأ كمّا2،مرةلأول يالجزائر البنك 

بالنقد و القرض  الذي المتعلق 04-10الأمرعدل بموجب والذي3،القرضالمتعلق بالنقد و 

4.أدخل علیها  بعض التعدیلات لتعزیز عملها و تنظیمها وسیرها 

نظام خاص یسیر  مركزیة المخاطر و  إعدادالقرض ضمن صلاحیاته و  مجلس النقدصدرأ

تنظیم مركزیة یتضمن 2012فبرایر 20المؤرخ في 01-12في النظام رقمتمویلها المتمثل

المخاطر یة مركز منه،فنذكر  )1/1(الأولىعملها التي نصت علیها المادة المخاطرالمؤسسات و 

.)ثانیا(ومهامها )أولا(

:مركزیة المخاطرتعریف : أولا

آلیاتبصلاحیات و یتمتع  إداريتعتبر مركزیة المخاطر مصلحة تعمل في شكل هیكل  

قدرة البنوك والمؤسسات المالیة تؤثر عليالتي یمكن أن بالمخاطرتنبألتحدید تقنیة مؤهل

حیث ذكر في المادة  01-92بموجب النظام رقمأنشأتها هیئة أنّ 5،في مواجهة التزاماتها

تعتبر البنك الجزائر یخدم هیئة جدیدة تدعي مركزیة المخاطر  فهي  إن"منه ) 1(الأولى

دراسة حالة (سعیدي أمینة ،بجین یمینة، مركزیة المخاطر كھیئة رقابیة ،ودورھا في الحد من مخاطر القروض البنكیة -1
، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص مالیة المؤسسة،  كلیة العلوم )للصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط وكالة أدرار 

.40، ص2010لاقتصادیة والتجاریة والعلوم التسییر،جامعة أحمد درایة، أدرار الجزائر،ا
، السلف الذكر، المتعلق بالنقد والقرض 1990أفریل 14مؤرخ في10-90قانون رقم -2
.، المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر11-03أمر -3
،المتعلق بالنقد و القرض، المؤرخ 11-03و المتمم بالأمر رقم ، المعدل 2003غشت 26المؤرخ في 04-10أمر رقم -4

.2010غشت 26فئ
.93،ص 2016بن عبد الرحمان أیمن، تطور النظام المصرفي الجزائري، بدون طبعة، دار بلقیس للنشر ،الجزائر، -5
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قروض البنكیة و یخص المستفیدین من الكما أن لها علاقة بكل ماهیكل من البنك ،

1.المؤسسات المالیة

:)وظائف(مهام مركزیة المخاطر :ثانیا

:إعلامیةوظیفة -1

ها المؤسسات المالیة یتمثل في تزویدو  ممتازا للبنوكإعلامیاالمخاطر دورا مركزیةتلعب

ر لها تؤثر تشكل مخاط أنمات الضروریة المرتبطة بالقروض والزبائن التي یمكن بالمعلو 

مركزیة  مخاطر  بتنظیمالمتعلق 01-12لذلك حدّد النظام رقم عملها،علي نشاطها و 

یة  المركزیة في ستخدام  نتائج عملإمجال )9(ملها في مادته التاسعة الأسر وعالمؤسسات و 

القروض المالیة القیام بمفاضلات بین والمؤسساتللبنوك منححیث ی،رلاغی روضمجال الق

.2سلمیة نسبیاعلي معطیات ابناءالمتاحة

:إحصائیةوظیفة -2

قبل البنوك القروض الممنوحة منلومات المتعلقة بكافة تقوم مركزیة المخاطر بجمع كل المع

-03رقممر من أ/98:2المادةمنصوص علیه في هو لمّاها طبقا وسیر المؤسسات المالیة و 

-12كذلك تم التأكد علیها من خلال النظام رقم 3،ضالقر المتعلق بالنقد و المعدل والمتمم 11

الأسر وعملها التي المؤسسات و المتعلق بتنظیم مركزیة مخاطروهو النظام1/2ةدما01

:تتناول مایلي

المستفیدین من القروضوهویة سماءأجمع -

الجزائري ،المرجع السابق، ص جیھان بن بقاسم، ووافیة عرابي، الدور الضابط لمجلس النقد والقرض في التشریع -1
27.
أیت عكاش سمیر،التنظیم و الرقابة البنكیة، مقدمة لطالبة سنة الأولى ماستر،تخصص اقتصادیات المالیة و البنوك، 2-

84،ص2014كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة أكلي محند اولحاج ،بویرة،
.215السابق، صالرقابة المصرفیة في الجزائر ، المرجع ختیر فریدة ،-3
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ومبالغ القروض غیر ةمسددتسجیل المبالغ ال،و قرض ممنوح وسقفهطبیعة كلتحدید -

المؤسسات المالیة دمة لكل القروض من جمیع البنوك و د الضمانات المقتحد،كما المسدّدة

.شخصیةضماناتعینیة أو ضماناتسواء كانت 

المؤسسات المصرحة بعد كل وإعادتها إليحول القروض البنكیة معالجة وحفظ المعلومات -

1.مركزة عملیات

:ستشاریةإوظیفة -3

ض لزبونو تستشیر مركزیة المخاطر قبل منح قر  أن یتعین علي البنوك والمؤسسات المالیة

المؤسسات یتعین علي"01-12من النظام رقم130علیه المادة وهذا ما نصت2،جدید

3"تستشیر مركزیة المخاطر قبل منح قرض لزبون جدید أنالمصرحة 

الثالث الفرع

المستحقات الغیر المدفوعةمركزیة

مارس 22المؤرخ في02-92النظام رقم  ىإلمستحقات الغیر المدفوعة المركزیة إنشاءعود ی

في  98كما نصت المادة 4،عملهاو مبالغ غیر المدفوعة مركزیة التنظیمالمتضمن 1992

 أنالمتعلق بالنقد و القرض علي المعدل و المتمم 11-03رقم  مرالأخیرة من الفقرة الأ

، یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات و الأسر  و 2012فبرایر20المؤرخ في 01-12من نظام رقم 4المادة -1
22المؤرخ في 01-92، ألغي النظام رقم 2012جوان 13 خ، الصادر  في تاری36عملھا ، ج ر ج ج ،العدد 

.1993فبرایر 07ج ر ج ج ، الصادر بتاریخ ، التعلق بتنظیم  مركزیة المخاطر  وعملھا،.1992مارس
،أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في القانون الخاص ، )دراسة مقارنة(بوزیدي الیاس،السریة في المؤسسات المصرفیة-2

.296، ص2018تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقا ید، تلمسان، 
، المتعلق بتنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملھا، 2012فبرایر 20لمؤرخ في ا01-12النظام رقم -3

.السالف الذكر
.100بلخیر مریم ،الرجع السابق، ص-4
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لذا سنتطرق لتعریف مركزیة 1،ريبنك الجزائالینظمها المدفوعةغیر مركزیة المستحقات

).ثانیا(مهامها و  )أولا(المستحقات الغیر المدفوعة

غیر المدفوعةالتعریف مركزیة المستحقات : أولا  

مخصصة  وهي الجزائربنك المدفوعة من بین هیاكل مركزیة المستحقات الغیرتعتبر

جمیع  إلیهاكما ینظم  روض وعن أي وسیلة دفع ، لمركزیة عوارض الدفع الناشئة عن ق

حیث ،2الجدید في هذا النظام ومن بینهم  المؤسسات المالیة الشيءالمالیین وهوالوسطاء

یعلموا بمركزیة المستحقات الغیر المدفوعة  بعوائق الدفع الوسطاء المالیین أن یجب علي

التي وضعها تحت  تصرف  وسائل الدفععلي أو   التي تطرأ علي القروض التي منحوها

3.اللجنة المصرفیة بكل مخالفات أحكام  هذا النظام إعلاموكذلك  یتم ،زبائنهم

المدفوعةمهام مركزیة المستحقات الغیر :ثانیا

غیر المبالغ الالمتعلق بتنظیم مركزیة02-92النظام رقممن3المادةنص إليستناد إ

:4 فيتخول مركزیة مستحقات غیر مدفوعة مجموعة من المهام المتمثلة ، المدفوعة وعملها

علي  حصولهاالدفع وما قد یترتب علیها من متابعات بعد تنظیم فهرس مركزي لعوارض

التي تتلقاها من قبل الدفع و  أوسائلدفع القائمة سواء للقروض ال المعلومات الخاصة بعوارض

التي نجد من بینها المؤسسات المالیة في مفهوم  نظام مركزیة المستحقات ء المالیین و الوسطا

و ذلك من متابعات ینجم عنها  أنعوارض الدفع و ما یمكن نشر قائمةل5،ر المدفوعةالغی

6.سلطة معنیة أیة إليالوسطاء المالیین أو  إليوتبلیغها ،بطریقة دوریة

.،المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، السالف ذكر11-03أمر رقم -1
221صختیر فریدة،الرقابة المصرفیة في الجزائر، المرجع السابق ، -2
301بوزیدي الیاس،السریة في المؤسسات المصرفیة، المرجع السابق، ص-3
، المتضمن تنظیم مركزیة المبالغ الغیر المدفوعة وعملھا، ج،ر،ج،ج 1992مارس22المؤرخ في 02-92نظام رقم -4

.1993فبرایر7،  الصادرة بتاریخ 8العدد
.221ختیر فریدة، المرجع السابق، ص-5
.145صق، الرقابة علي البنوك التجاریة المرجع السابق ،عبد الحشیخ -6



جزائريالھیئات المكلفة بالرقابة علي المؤسسات المالیة في القانون ال:الفصل الثاني

44

الرابع الفرع    

كزیة المیزانیاتمر 

المتضمن تنظیم مركزیة 07-96صدور النظام رقم  إلي المیزانیاتمركزیةترجع نشأة 

وتحترم المیزانیاتمركزیة  إلي  المالیة بالانضمامتلتزم المؤسسات ، حیثوسیرهاالمیزانیات

.)ثانیا(ومهامها)أولا(لذلك سنتطرق لتعریف مركزیة المزانیات1،قواعد سیرها وعملها

)الموازنات(مركزیة المیزانیات أو تعریف : أولا 

المعلومات حول الوضعیة المالیة للبنوك والمؤسسات وتبادلنظام جمععن عبارة تعد 

طرق موحدة في التحلیل المالي الخاص بالمؤسسات ضمن ستعمالإتعمیم قصدالمالیة،

2.النظام المصرفي

مهام مركزیة الموازنات :ثانیا

تتمثل  مهمة مركزیة  3الذكر،السالف 07-96لنظام رقم من ا2نص المادة  إليستناد إ

قة بالمؤسسات  والمتعلو معالجتها ونشرها،یة و المالیة المحاسبفي جمع المعلوماتالمیزانیات

الذي ي إیجار عتمادإومؤسسات مالیة وشركات التي تحصلت علي قرض مالي من بنوك 

9للشروط المحدّدة في الموادوذلك طبقا ،لمركزیة المخاطر لبنك الجزائرتصریح إليیخضع 

4.من نفس النظام8،7،

فیما الایجاري ،الیة و شركات الاعتماد المؤسسات المستشاري لمصلحة البنوك و إ تقوم بدور

حدیثا  وهذا بعد حصولها علي إقامتهایخص وضعیات المؤسسات التي تم تعیین محل 

، 64،المتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرھا،ج،ر ،ج ،ج ، العدد1996جویلة3المؤرخ في 07-96النظام رقم -1
.1996أكتوبر 27المؤرخة في 

الحد من مخاطر القروض البنكیة، المرجع سعیدي أمینة، بجین یمینة، مركزیة المخاطر كھیئة رقابیة ودورھا في -2
.45السابق، ص

، المتعلق بتنظیم مركزیة المیزانیات وسیرھا، السالف الذكر07-96النظام رقم -3
.45سعیدي أمینة، بجبن یمینة، المرجع السابق، ص -4
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كتابي یفید موافقة المؤسسة للسماح للبنك والمؤسسة المالیة أو شركة الاعتماد ترخیص

1.للمعلومات الخاصة  بهاالمیزانیاتمركزیة طلاع لدى بالإالمعنیة یجاريالإ

المطلب الثاني

الرقابة الخارجیة

وهي  ،المؤسسات المالیة  إدارةعن  خارجیةهیئات ى إلتعهد رقابة خارجیة  ریتوفتعتبر

في المجال الرقابي  كونها تعمل وفق  هیئات من خارج المستعملةالأسالیب أهمتعتبر من 

الكیانات فعالیة وشفافیة  من خلال استقلال هیئاتها عن أكثرالكیان محل الرقابة مّما یجعلها 

خارج فني محاید من  طرف عملیة  فحص "بأنهاتعرف بهذا و 2،الموضوعة تحت الرقابة

تها التحقق من  و غایالحسابات و مراقبالمالیةالرقابة أجهزةمثلیةالاقتصادالوحدة 

إلى مختلف الهیئات الرقابة لذا سنتطرق ،الأهداففي تحقیق الكفاءة  مديسلامة التصرفات و 

ولجنة تنظیم )الفرع الأول(الخارجیة التي تتمثل في محافظي الحسبات واللجنة المصرفیة 

الفرع (ثم المفتشیة العامة للمالیة)الفرع الثاني(مراقبتها ومجلس المحاسبةعملیات البورصة و 

3.)الفرع الرابع(وإدارة الضرائب و الجمارك )الثالث

الأولالفرع 

اللجنة المصرفیةالحسابات ومحافظي

خارجیة علىا المشرع مسألة الرقابة الترك لهالتيلهیئات من أهم الهیئات الرقابیة تعد هذه ا

)ثانیا(اللجنة المصرفیةو) أولا(والمتمثلة في محافظ  الحسابات4،النشاط المصرفي

.228ختیر فریدة،الرقابة المصرفیة في الجزائر،لمرجع السابق، ص-1
.156المرجع نفسھ، ص-2
خوضر أحمد، الرقابة علي البنوك التجاریة، مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون أعمال، -3

.45، ص2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مھدي، أم البواقي، 
4

.156ختیر فرید، المرجع السابق، ص-
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محافظي الحسابات : أولا

الرقابة المصرفیةفي مجال الخاصة  بمحافظي الحسابات الأحكامالمشرع الجزائري تناول

 القرض بالنقدالمتعلق 11-03رقم  الأمرمن )100،101،102(من خلال نصوص المواد 

الرقابة محافظي الحسابات فيفیها دور  أدرجحیث  10-04مبموجب الأمر رقوالمتمّمالمعدل

1.همتعیینهم و المهام المسلطة علیالمؤسسات  المالیة  و شروط و  البنوك علي

:تعریف محافظ الحسابات-1

01-10من  القانون رقم 22محافظ الحسابات في  نص المادة  يعرف المشرع الجزائر 

و لحسابات ومحافظ االخبیرو المحاسبةتعلق بمهن مال 2010جوان 29المؤرخ في 

یعد محافظ حسابات  في مفهوم "أنهعلي  أعلاهحیث تنص المادة المذكورة المعتمد،المحاسب

لیته  مهمة الخاص وتحت مسؤو هذا القانون كل شخص یمارس بصفة عادیة باسمه 

المصادقة علي صحة حسابات الشركات و الهیئات  و انتظامها ومطابقتها للتشریع المعمول 

و مدى مطابقته شخص یقوم بفحص وتدقیق حسابات ونظام الشركة افظ الحسابات فمح2،به

أي عدم تبعیته مه الخاص و تحت مسؤولیته ،عمله باسویمتاز بممارسة ،نصوص القانونیةلل

3.للشركة التي یمارس فیها مهامه ولا لأي سلطة علیا

شروط تعیین محافظي الحسابات-2

خاصة،فر شروط لابد من تو المؤسسات المالیة و حسابات لدي البنوك تعیین محافظیتم 

كذلك نجد الشروط المنصوص  و،القرضالمتعلق بالنقد و 04-10 رقم والتي فرضها الأمر

4.الذكرلف االس01-10علیها في ظل أحكام القانون 

.، المتعلق بالنقد و القرض، السالف الذكر11-03أمر رقم-1
، المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب 2010جوان29المؤرخ، في 01-10القانون رقم -2

.2010جویلیة11، الصادرة قي تاریخ 42المعتمد، ج، ر، ج، ج، العدد
مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة الماستر في الحقوق، تخصص لورقیوي أمیرة،آلیات مراقبة شركة المساھمة، مذكرة -3

.42،ص2015قانون الشركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
195ختیر فریدة، الرقابة المصرفیة في الجزائر، المرجع السابق، ص-4
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القرض التي جاء فیهاتعلق بالنقد و مال 04-10 الأمر رقممن 100ستنادا إلي المادة إف 

المؤسسة من فروع البنك أووعلي كل فرع ،مؤسسة مالیةیجب علي كل بنك أو":مایلي

وعلي أساس المقاییس التي تحددها ن یعین بعد رأي اللجنة المصرفیةأ الأجنبیةالمالیة 

مسجلین في قائمة نقابة الخبراء المحاسبیین ومحافظي ي الأقلمحافظین للحسابات عل

(المهام عليالمعدل و المتمم  11-03رقم  مرالأمن 101المادة  تنصكما 1"،الحسابات

2.بهاوك و المؤسسات المالیة القیاممحافظي حسابات البنالتي علي )الإلتزامات

:الرقابة الخارجیة للجنة المصرفیة:ثانیا

لمراقبة البنوك و الداخلیةجانب الرقابة إلى الرقابة الخارجیةاللجنة المصرفیةتخول

3.المكانالمؤسسات المالیة وذلك بناءا علي الوثائق في عین 

)المستندیة(الوثائق الرقابة علي  -1

ممارسة لللجنة المصرفیة الرقابة المستندیة من الأسالیب التي خولها المشرع الجزائريتعدّ 

نص  ىإلوهذا استنادا ،"4ا علي الوثائقالرقابة  بناء"ص علیها  بعبارة  ونالخارجیةالرقابة

- 03رقم بأمرعدل مو القرض ال بالنقدالمتعلق  04-10م قر  مرالأمن 108المادة 

مراقبة جمیع  الوثائق المحاسبیة و تتولي اللجنة المصرفیة معالجة و كما5المعدل و المتمم،11

للجنة بها إلىالتي  تبعثالمستندیةالمالیة عن طریق الرقابةو للمؤسسة المالیة  للبنك

تصریحات الدوریة بناءا علي قاعدة الالمستندات أساسعلي تنجز الرقابة و 6،منتظمةبصفة 

و 11-03رقم یعدل ویتمم بالأمر،2010ت سنة غش 26، الموافق 1431رمضان عام16مؤرخ في 04-10أمر رقم -1
.،المتعلق بالنقد والقرض2003غشت سنة26، الموافق 1424جمادي الثانیة عام 27المؤرخ في 

.، المتعلق بالنقد و القرض، السالف الذكر11-03أمر رقم -2
دراسة حالة بنك (اطر الائتمانیةھاني منال، دور الأسالیب الرقابة و الإشرافیة للبنك المركزي في إدارة المخ-3

.142،المرجع السابق ، ص)الجزائري
169ختیر فرید، الرقابة المصرفیة في الجزائر، المرجع السابق،ص-4
.، المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر04-10أمر رقم -5
مذكرة نھایة دراسة مقدمة لنیل ,عبد الرزاق، المنظومة المصرفیة الجزائریة ومتطلبات  استیفاء لجنة بازلحبار-6

شھادة ماجستیر في العلوم  الاقتصادیة،تخصص نقود ومالیة ،كلیة  العلوم الإنسانیة و العلوم الاجتماعیة،جامعة حسیبة بن 
.150، ص 2005بوعلي، الشلف، 
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و التي تقوم بدور "بالتقاریر الاحترازیة " و هي بها  البنوك و المؤسسات المالیةتقومالتي 

هذه التقاریر  تشمل  أنكمّا الأزماتحد من الوقوع في المخاطر و و تعمل علي  الالإنذار

و توزیع المخاطر ونسب التعرض لمخاطر لمحاسبیة الشهریة،ونسب الملاءةا الوضعیات

لتزامات بالتوقیع الدائمة فضلا عن نسبة التعرض الإالخاصة الأموالمعامل و سعر الصرف  

1.في مجال التجارة الخارجیة

المعطیاتتسهیل مهام المؤسسات المالیة التي ترسل للسلطات الرقابیة مجموعة موحدة  من 

ت التشریع والتنظیم مخالفاتسمح بكشففهذه الرقابة ،متنسقةحیث تعتمد علي منهجیة

في تطبیق أخطاءتسمح بالكشف عن ،حیث المهنةحسن سلوكوخرق قواعد مول بهماعالم

2.مخالفة إليستغلال من طرف المؤسسات المالیة قبل الوصول الإ أسس

:)المیدانیة(المراقبة في عین المكان -2

للجنة 10-04ر رقمبالأمبموجبالقرض المعدلالمتعلق بالنقد و  11-03 رقم مرالأخول 

ستنادا للمادة إوالمؤسسات المالیة في عین المكان البنوكالمصرفیة سلطة مراقبة 

 إلي التسمیة نسبةعلیها هذه أطلقت ،حیثمتداد للرقابة المستندیةإهذه الرقابة ف108/1،3

الاجتماعي أو بالمقرالمالیة سواءالبنوك والمؤسسات  علي تمارسكماممارستها،مكان 

م خلالها یتومن4.المصرفیةمن قبل اللجنة للبرنامج المحددوفق  الوكالات التي تسییر

المالي و  الإداريني و الهیكل القانو لنشاط و لالمیداني التحلیلطلاع علي الملفات و الإ

لمصلحة یسمح بمراجعة مدى صحّة كل من ملفات الاعتماد والملفات  التابعة ممّا ،للمؤسسة

تكون مهام 5،التي تواجهها المؤسسةالأساسیةتحدید المشاكل  إلي إضافةالمستندیة،الرقابة 

.170-169ص -مرجع السابق، صختیر فریدة، ال-1
.سعیود محمد الطاھر، المرجع السابق، دون ص-2
.، المتعلق بالنقد و القرض، السالف الذكر04-10الأمر رقم -3
، مذكرة لنیل شھادة )دراسة حالة الجزائر(حمني حوریة، آلیات رقابة البنك المركزي علي البنوك التجاریة وفعلیتھا -4

علوم الاقتصادیة، تخصص علو اقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة منتوي، الماجستیر  في ال
.121، ص2006قسنطینة، 

.173ختیر فریدة، المرجع السابق، ص-5
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لبرنامج مسطر من قبل وذلك طبقا،النشاط المصرفيحسبوكاملةالمراقبة دقیقة ودوریة 

1.المصرفیةجنة لال

الثاني الفرع

ورصة و مراقبتها ومجلس المحاسبةلجنة تنظیم عملیات الب

)أولا(مجال المالي)البورصة( في الاستثمارتأطیر البورصة عليتعمل لجنة تنظیم عملیات 

)ثانیا(وتنظیم الحسابات و حفظ البیانات  في مجلس المحاسبة

لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها : أولا

التشریعي رصة و مراقبتها استنادا للمرسوم الجزائري لجنة  تنظیم عملیات البو أنشأ المشرع 

 علي منه والتي تنص20/1لة حسب المادةالمنقو تعلق ببورصة القیممال10-93رقم

-03وقد تم تعدیله بموجب القانون رقم2،"نظیم عملیات البورصة و مراقبتهاتنشأ لجنة  ت": أن

ملیات تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم ع" : علي أنمنه 20الذي ینص في المادة 04

كمّا تتشكل هذه اللجنة و ،3"تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال الماليالبورصة ومراقبتها،

علاه یتكون من رئیس وستة المرسوم التشریعي السالف الذكر أمن20/2حسب المادة 

4.أعضاء

COSOB:تعریف اللجنة_1

فاستنادا لما ،مراقبتهاو  عملیات البورصةتعریف صریح للجنة تنظیم بالجزائري المشرعیردلم  

بق الذكر اكتفي بذكر مهامها و الدور الذي االس10 -93 رقم هو وارد في المرسوم التشریعي

.122حمني حوریة، المرجع السابق، ص-1
04-03رقم،المعدل و المتمم بالقانون1993ماي 23المؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي -2
المتعلق ببورصة ،10-93،المعدل والمتمم بالمرسوم التشریعي رقم2003فیفري17المؤرخ في 04-03القانون رقم-3

.2003فیفري18، الصادرة في 115فیفر ،ج،ر،ج،ج ،العدد17فيالصادرالقیم المنقولة ، 
، السالف الذكر10-93المرسوم التشریعي رقم -4
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فمن خلال المهام  التي تقوم  بها یمكن  استنتاج  تعریف،في بورصة القیم المنقولة تلعبه

ساریة البورصة  الأنظمةحترام إالساهرعلي ضمان سلطة السوق الماليأنهالها علي 

بالتالي تحقق استثمار و  وضمان شفافیة سیر سوق القیم المنقولة،المدلول وحمایة المدخرین

فمعرفتهم بوجود سلطة رقابیة تنظم الثقة التي تمنحها للمستثمرین،و  الطمأنینةكبیر نتیجة 

ستثمارللإذا ما یحفزهم أموال وهفي السوق التي تتداول فیها للمخالفات وتحاسب كل مرتكب

1.بكل ثقةأكثر

الطبیعة القانونیة  للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها _2

الطبیعة القانونیة للجنة تنظیم عملیات البورصة مراقبتها في  يلم یبین المشرع الجزائر 

فیفري 17المؤرخ  في  04-03 رقم بموجب القانونأنه إلا 10-93 رقم المرسوم التشریعي

جنة تكییف لهذه الل إعطاءعلاه حاول أالمعدل و المتمّم للمرسوم التشریعي المذكور 2003

مستقلةتؤسس سلطة ضبط "المتمثل في السابق الذكر و من القانون20بموجب المادة 

یظهر لذا  2،نویة والاستقلال الماليمراقبتها تتمتع بالشخصیة المعلتنظیم عملیات البورصة و 

،لذلك سندرسها ه اللجنة سلطة ضابطة في المجال الاقتصاديهذ عتبرإ يالجزائر المشرع  نبأ

كسلطة إداریة و قضائیة

:إداریةو مراقبة عملیات البورصة كسلطة لجنة تنظیم -أ

أحكاملا  إداریةقراراتها صفة القرارات التي  تتخذها والتي تعتبر و ذلك بإداریةتعتبر سلطة 

المدخرة في بورصة الأموالیتمثل في السهر علي حمایة ختصاصهاوإ قضائیةقرارات   وأ

لتزام الصادرة عنها والإلأنظمةلالسیر الحسن والتطبیق و الخضوع وضمانالقیم المنقولة 

صة ر حمایة للنظام  العام في البو بذلك  تكونبالشروط التي تحكم سوق القیم المنقولة

.61-60ص–آلیات مراقبة شركة المساھمة ،المرجع السابق، صلورقیوي أمیرة، -1
بن عزوز فتیحة، دور لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة في حمایة المساھم في شركة المساھمة، رسالة مقدمة -2

ر بلقا ید، لنیل شھادة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون خاص،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بك
.66، ص2016تلمسان،
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ممّا تنظیمیة و رقابیة لاحیاتالبورصة ومراقبتها صعملیات لجنة تنظیم لفالدولة منحت ،

الفردیة  القراراتاللجنة بسلطة إصدار الأنظمة و هذه متیاز فتتمتع إیجعلها سلطة إداریة ب

1.ها صفة الطابع الإداري حیمنعتماد ممّا كقرار التأشیر و الإ

المجال الاقتصادي التي منحها المستقلة فيالإداریةبین السلطاتالبورصة منتعتبر لجنة 

تضبط منسلطة سن لوائح خلال إعطائهاسلطة التنظیمیة العامة وذلك من الالمشرع 

2.خلالها بورصة القیم المنقولة

:لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها كسلطة قضائیة _ب 

إداریةسلطة بأنهاالبورصة ومراقبتها تنظیم عملیاتلجنة عتبار إفي  الفقهاءشكك العدید من 

3.طبع قضائيوكیفها بأنها سلطة ضبط ذات 

الاتجاه أن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بمقتضي  قانون وذلك قول أصحاب هذاوی

السالف الذكر وهذا مایجعلها سلطة  10-91رقم من المرسوم التشریعي 20حسب المادة 

اللجنة بسلطة الجزاء أنه  یجب أن تتمتع هذه)"(perrot.rالأستاذ رأي إلي إضافةقضائیة،

.ي تصبح كذلك فات السلطة القضائیة  كصلكل مواوشمولیتها 

هذه اللجنة  تأسیسقد تم فعلا هذا الرأي نقول أنه أصحابعتمدها إالأسس التي  إليا نظر 

فلا یكفي تواجد ،اللجنة لاتتمتع بالمواصفات  القانونیة  هذه نأ إلانص قانوني،بموجب

في تعیین القضاة یكون  من فالأصلالقضاة بین التشكیلة لجعلها هیئة قضائیة  عنصر

كما ،التنفیذیةبینما یتم  التعیین  في اللجنة من طرف السلطة  الأعلىختصاص المجلس إ

مالیة وسالبة جزاءاتبالأشخاصفي كل النزاعات وفي مواجهة كل القضاء یفصلنجد 

تنحصر في  لذلك ،تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهالجنة حكامأذا ما لا نجده في وهللحریة،

.64لورقیوي أمیرة، المرجع السابق،ص-1
.68بن عزوز فتیحة، المرجع السابق، ص-2

.75المرجع نفسھ، ص3-
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وهو الاختلاف الجوهري طبقا .لا تفصل في كل النزعات أنهاومالیة كمّا عقوبات تأدیبیة

عات بصفة الاتفصل اللجنة في النز "أنه الذكرالسالف  10-93 رقم من المرسوم57للمادة 

النهائي یكون من الفصل  أنمجلس الدولة بمعني أماملطعن ل راراتها قابلةنهائیة فق

1."ختصاص السلطة القضائیةإ

:مهام اللجنة-3

المعدلة  أعلاهالسالف الذكر 10-93من المرسوم التشریعي30نص المادة  إليستنادا إ

تتولى مهمة عملیات البورصة و مراقبتهاتنظیم فلجنة04-03الأمر رقممن 14بالمادة 

في القیم  دخار المستثمرین إحمایة  علي ةبالسهر خاصومراقبتها و سوق القیم المنقولة تنظیم

في هذا و  ،للادخارالعلنياللجوء  طاریإ التي تتم فيالأخرىمنقولة  أو المنتجات المالیةال

التي تعد ها كل مؤسسة تلجأ علنا الإعلامیةعلي المذكرات بالتأشیریطار تقوم اللجنة الإ

.2المراقبة القبلیةیطارإالقیم المنقولة و ذلك في إصدارللادخار بمناسبة 

:مجلس المحاسبة:ثانیا

فهو یتولي مراقبة الدولة ،دیة لأموالالبعیعتبر مجلس المحاسبة هیئة من الهیئات الرقابة  

تمارس نشاطات لتجاري و الهیئات العمومیة التي افق العمومیة ذات الطابع الصناعي و ار الم

وبذلك فان ،3عمومیة كلها ذات طبیعة أموالهاوالتي تكون  ةاعیة أو تجاریة أو مالیصن

قد تكون مؤسسات عمومیة رؤوس أموالها ملك خريالأ العمومیة هيبنوك و المؤسسات ال

.4اسبةتكون خاضعة لرقابة مجلس المح لكذللدولة ل

64-63ص-لورقیوي أمیرة، المرجع السابق،ص-1
.، السالف ذكره10-93المرسوم التشریعي-2
، المتعلق بمجلس المحاسبة  1995جویلیة17، المؤرخ في 20-95من الأمررقم8المادة -3
.278ختیر فریدة، الرقابة المصرفیة في الجزائر، المرجع السابق ،ص-4
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:تشكیلة مجلس المحاسبة-1

المتعلق بتنظیم وسیر مجلس 1990دیسمبر 04مؤرخ فيال 32-90حسب القانون رقم 

.من طرف قضاة یمارس مهامه الرقابیةأن مجلس المحاسبة نجدالمحاسبة،

الطبیعة القانونیة لمجلس  المحاسبة_2

تضمن یون مجلس المحاسبة بأنه فالقانون الإداري في الجزائر یصننجد بعض من الأساتذة

الهیئات  القضائیة ضمن 1،ماومتخصصة نوعاو قضائیة  محضة تشكیلة غیر مختلطة 

و الأصل أن القانون  2،الخاصختصاص الإ بالهیئات ذاتما یسميالمتخصصة أو

ولم یساهم فیها القضاء بأحكام إلیه ،بة لت مبهمة بالنساالجزائري مثل هذه الهیئات ماز 

المحاسبة فيحیث نجد المؤسس الجزائري قد صنف مجلس 3،مرجعیة  تحدد موقفه منها

لنصوص ا لمراقبة ولم یصنفه ضمنبعنوان وظیفة ا1976من دستورالفصل الخامس 

4إداریة وزود باختصاصات قضائیة حیث ،تحكم السلطة  القضائیةالتيستوریة،الد

إلي الطبیعة ولم یشیر مجلس الدولة 160تناول في مادته الذي  1989جاء دستور 

إنشاءعلي  منه التي تنص170في المادة 1996بالنسبة لدستور الأمركمّا هو القضائیة،

كمّا جاء في ،5الطبیعة القضائیة لهذه الهیئةولم تتضمن أیة إشارة إلي مجلس المحاسبة 

2016مارس 06المؤرخ في  01- 16 رقم من القانون162التعدیل الأخیر ضمن المادة

)3(شیھوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الھیئات و الإجراءات أمامھا، الجزء الثاني ،طبعة الثالث -1
.16،ص 2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

أمجوج نوار، مجلس المحاسبة، نظام ودوره في الرقابة علي المؤسسات ا المالیة، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في -2
.45،ص2007القانون  العام، تخصص المؤسسات السیاسیة و الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،

، 1976نوفمبر 22، الموافق 1396ذي القعدة عام 30، المؤرخ في 79-76الصادر بموجب الأمر رقم1976ستور د-3
.1979یولیو سنة7الموافق1399شعبان عام12، المؤرخ في 06-79المعدل بالقانون رقم 

.1989فبرایر28، الموافق1409رجب عام 222، المؤرخ في 18-89الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1989دستور-4
، المعدل و المتمم، 1996دیسمبر7، المؤرخ في 438-96الصادر بموجب الأمر رقم 1996نوفمبر 28دستور -5

.1996دیسمبر 8، الصادر بتاریخ 76ج، ر، ر،ج ،ج ، العدد,المتضمن
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قف مو وبهذا نلاحظ أیضا تذبذب ،1طبیعة القضائیة لمجلس المحاسبةالكذلك لم یلمح إلي 

بموجب من حیث التشریع لمجلس المحاسبة القانونیةفي تحدید الطبیعةزائريالمشرع الج

صلاحیات إداریة و أخري  قضائیة في ممارسة  أقر فیه1980المؤرخ  05-80رقم  القانون

للرقابة المالیة  البعدیة  علي المؤسسات و الهیئات  الخاضعة للرقابة و ذلك في نص المادة 

و هیئة الجمهوریة و هحاسبة تحت  السلطة العلیا  لرئیسیوضع مجلس الم"منه  علي 03

2"...ذات صلاحیات قضائیة و إداریة 

لذي  حدد صلاحیات ا  1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95الأمر  رقم بعد ذلك صدر

حیث واسعة،إداریةبصلاحیات  قضائیة و  قر لهأالذي  اسبة ،المحو تنظیم تسییر مجلس 

في ممّارسة  المهام الموكلة  إلیه ها مؤسسة  تتمتع باختصاص إداري و قضائي فيعتبر إ

لجزائري هیئة اممّا یدفعنا للقول بأن مجلس المحاسبة  ،3أعلاه رمن الأمر المذكو 03المادة 

4.مستقلة متخصصة في الرقابة المالیة اللاحقة إداریةقضائیة و 

:المحاسبةختصاصات مجلسإ_3

مجلس ختصاص إ تتمثل 20-95رقم الأمرمن)12 ىلإ7من (رد في المواد او هو طبقا لمّا 

والمؤسسات والإقلیمیةالدولة و الجماعات حسابات وتسییر مصالحمراقبة في المحاسبة 

.قواعد المحاسبة العمومیةالتي تسري علیهاالمختلفة الهیئات العمومیةالمرافق و 

بتسییر و   یهماالتشریع و التنظیم  المعمول ایطارمراقبة تسییر  الهیئات التي تقوم  في -

للتأمین و الحمایة الاجتماعیةالإجباریةالنظّم 

، الصادر في الجریدة 2016، المتضمن نص التعدیل الدستوري2016مارس 06المؤرخ في 01-16رقم قانون-1
.2016مارس 07، المؤرخ في 14الرسمیة، العدد

، یتعلق بقوانین ممارسة وظیفة الرقابة المالیة من طرف 1980مارس01المؤرخ في 05-80من القانون رقم3المادة -2
مجلس المحاسبة

،المتعلق بمجلس المحاسبة1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95من الأمر رقم 3دة الما-3
بتقة محفوظ ، الرقابة البعدیة لمجلس المحاسبة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص قانون الإداري،  -4

.41،ص2019كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة، 
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وضعها الهیئات مهما یكنمراقبة تسییر الأسهم العمومیة في المؤسسات أو الشركات أو -

الأخرىالهیئات العمومیةأو المرافق أو والجماعات الإقلیمیةفیها الدولة والتي تملكالقانوني

ستعمال المساعدات المالیة الممنوحة من الدول أو إمراقبة نتائج و  جزءا من رأسمالها

خاضعة لرقابة مجلس  ىالجماعات الإقلیمیة أو المرافق أو الهیئات العمومیة أو كل هیئة أخر 

.المحاسبة

الموارد التي تجمعها الهیئات مهما تكن وضعیتها القانونیة و التي تلجأ ستعمالإ مراقبة-

للتبرعات العمومیة من أجل دعم القضایا الإنسانیة و الاجتماعیة و العملیة و التربویة  و 

الأسهممراقبة تسییر .الثقافیة علي الخصوص وذلك بمناسبة حملات التضامن  الوطني

فیها والتي تملكوضعها القانونيالهیئات مهما یكنمیة في المؤسسات أو الشركات أو العمو 

جزءا من رأسمالهاالمرافق أو الهیئات العمومیة الأخرىأو  والجماعات الإقلیمیةالدولة 

التي تلجأ ات مهما تكن وضعیتها القانونیة و ستعمال الموارد التي تجمعها الهیئإمراقبة -

و الثقافیة التربویةالعملیة و جتماعیة و الإیة و العمومیة من أجل دعم القضایا الإنسانللتبرعات 

1.علي الخصوص وذلك بمناسبة حملات التضامن  الوطني

الفرع الثالث

العامة للمالیةالمفتشیة

مرة لأولفقد أ نشأتدولة ،تعتبر هیئة رقابیة  علي كل الهیئات و المؤسسات  التابعة لل

وضع  تكما2،عامة للمالیةداث مفتشیة المتضمن  أح53-80بموجب المرسوم الرئاسي 

وقد صدرت العدید من النصوص القانونیة المتعلقة  بهذه ،تحت السلطة العامة لوزیر المالیة 

الذي یحكم موظفي المفتشیة العامة 502-91الهیئة منها صدور المرسوم التنفیذي 

.السالف الذكرلس المحاسبة ،، المتعلق بمج1995جویلیة17المؤرخ ي20-95الأمر رقم -1
مفتشیة عامة للمالیة،ج،ر، ج، ستحداث ، المتضمن إ1980مارس1المؤرخ في 53-80من المرسوم الرئاسي 1المادة-2

.1980مارس4،المؤرخ في 10العددج، 
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العامة للمالیة لمفتشیة ختصاص االمحدّد لإ78-92لمرسوم التنفیذي اها جاء وبعد1،للمالیة

 ةالذي یحدّد صلاحیات المفتشیة العام272-08التنفیذي بموجب المرسوم  لغيأ والذي

)ثانیا(هاثم صلاحیات)أولا(وبهذا سنتم بتعریفها2.للمالیة

تعریف المفتشیة العامة للمالیة  : أولا

یقع المفتشیة العامة للمالیة  علي أنها جهاز رقابة دائم تابع للدولة و ستخلاص تعریف إیمكن 

المالیة  والتي تتولى مراقبة التسییر المالي والمحاسبي  تحت السلطة  المباشرة لوزیر

من الاجتماعیة المستفیدةوكل المؤسسات الثقافیة  و 3،لمصالح الدولة والجماعات المحلیة

ویدیرها رئیس 4،الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیةالأجهزةوكذا مختلف ،الدولة إعانات

یسهر علي تنفیذ أعمال الرقابة والتقویم الموكلة إلیها ویمارس مهام المفتشیة العامة للمالیة 

ق من قبل رؤساء بعثات أو رؤساء فر ینظمون في شكل وحدات منظمة نمن طرف مفتشی

5.یة أو مصالحها الخارجیة تدخل المفتشیة مركز مّا إیكون هؤلاء مفتشین تابعین لهیاكل 

صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة :ثانیا 

تحدد عملیات الرقابة  للمفتشیة العامة للمالیة في برنامج سنوي تعده المفتشیة وتتم بعرضه 

ا یتم تحدید هذا البرنامج كمّ من السنة المالیة،لال أول شهرین علي الوزیر المكلف بالمالیة خ

لمفتشیة العامة المتضمن القانون الأساسي الخاص بالوظفي ا,1991سمبردی21، المؤرخ في 502-91المرسوم التنفیذي-1
.1992دیسمبر23،صادر بتاریخ 67ج، ر، ج، ج، العددبوزارة الاقتصاد،

یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة،ج، ر، ج، ج، ,2008سبتمبر9، المؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي-2
.2008برسبتم 07، صادر بتاریخ 50العدد

سلوقي ھشام، رقابة المفتشیة العامة للمالیة علي المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ، المدرسة الوطنیة الإداریة -3
مدیریة الترصات السنة الرابعة، تخصص اقتصاد و مالیة، مقر التربص المدیریة الجھوریة للمفتشیة العامة للمالیة، 

.11،ص 2006افریل 4فیفري إلي 4، مرحلة التربص من قسنطینة
بغو الزھرة،آلیات  الكشف والتحري عن جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة  مكملة لنیل شھادة -4

م كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي، ألحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال،الماستر في ا
.15، ص2018البواقي ،

زروقي ملیكة، أسالیب مكافحة الفساد في  الإدارة المحلیة، مذكرة لنیل شھادة  الماستر في الحقوق، تخصص القانون -5
.25-24ص -، ص2013الإداري، كلیة الحقوق و العلوم  السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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لذا فهذه 1،المؤهلةوالهیئاتعلي أساس الأهداف المحددة وطبقا لطلبات أعضاء الحكومة 

الدولة علي التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الرقابة التي تمارسها  المفتشیة العامة للمالیة

لقواعد المحاسبة المؤسسات الخاضعة الأجهزة و وكذلك الهیئات و ،الإقلیمیةو الجماعات 

هیئات ،لتجاري اذات الطابع الصناعي و المؤسسات العمومیة 2ى،بتها علارقتمارس العمومیة و 

جتماعي و ذات الطابع الإالهیئات و  الإجباريلاجتماعي التابعة للنظام العام و الضمان ا

ال الموارد التي جمعتها تراقب استعمسة عمومیة أخري مهّما كان نظامهاكل مؤس،الثقافي

و التي تطلب تضامنیةلقانونیة بمناسبة حملات الجمعیات مهما كانت أنظمتها او أالهیئات 

3.الثقافیةلاجتماعیة و العلمیة ،و ا الإنسانیةالهبة العمومیة خصوصا من أجل دعم القضایا 

،الإثباتالوثائق من حسابات ومستندات أساسعلي  للمالیة رقابتهاالعامة المتفشیةتمارس 

فتقوم بمراجعة فجائیة،عین المكان وذلك بصورة  إليأوبعثة المفتشین كمّا أنه ینتقل المفتش

بالصرف و المحاسبین الأمرمعاینتها في عین المكان و التحقق مع و  الإثباتمستندات 

4.العمومیین والمسیرین

ذات المغزىلمعاینتها و الاقتراحات عملها وتلخیصحصیلة سنویا عنتقریرا بإعدادتقوم

 دعأللسنة التیالسنة الموالیةمن الأولتراها وتقدمه لوزیر المالیة خلال الفصل العام التي

جود بو والأخطارالعامة للمالیة یقتصر علي التنبیه نجد أن دور المتفشیةكما 5،بشأنهاالتقریر 

دراسة (، دور الرقابة المالیة في تحسین الأداء المالي في مراكز البحث العلمي و التطور التكنولوجي بوعلاق صبرینة-1
الاقتصادیة و ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر،تخصص تدقیق و مراقبة تسییر،كلیة العلوم )حالة مخابر البحث العلمي

.16، 2017جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،التجاریة والتسییر،
.، مرجع السابق272-08من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -2
.، المرجع نفسھ272-08من المرسوم التنفیذي رقم3المادة -3
زغدود علي، المالیة العامة ، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر، -4

.145، ص2006
أنیس، الفساد المالي و الإداري في مجال الصفقات العمومیة والیات مكافحتھ في التشریع الجزائري، زغد الوبدر الدین -5

الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في  القانون العام المعمق، تخصص قانون العام، كلیة الحقوق و العلوم  
.69، ص 2016السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقا ید، تلمسان، 
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لاتملك سلطة توقیع العقاب أو التحریك للدعوى فهي  ،المالیةبوهة لوزیرجود صفقات مشبو 

1.العمومیة لأنها تمارس مهامها تحت سلطة وزیر المالیة

:الفرع الرابع

الضرائب و الجمارك إدارة

أحكام و بغیة التحقق من أعمال ركیةالجم و لإدارات الضربیةمنح المشرع حق الإطلاع 

إضافة إلي جانب صور الرقابة الخارجیة السابقة الذكر نجد إدارة 2،الضریبةالتشریعات

)ثانیا(إدارة الجمارك)أولا(الضرائب 

الضرائب إدارة : أولا

طلاع علي الدفاتر و الحق في المراقبة و الإالضرائب  إدارةلمصلحة زائريقرر المشرع الج

3،و فرضه علي العملاءالضریبيالوثائق المحاسبیة الخاصة بالبنوك وذلك للحد من التهرب 

و الضریبة علي الإجماليعلي الدخل الضریبةمن قانون 312نص المادة  إليستنادا  إو 

الضرائب  الذین لهم رتبة مراقب لأعوان  مخولألضربيرباح الشركات أن حق الاطلاع أ

4علي الأقل ویساعدهم ذوي رتبة أقل

لا یخول الضربيمن نفس القانون المذكور علي أن حق الاطلاع  316لك المادة اتنص كذ

الضرائب الذین  لهم درجة مراقب و مرخص لهم  من قبل وزیر المالیة   إدارة لأعوان إلا

فحسب هذه الصلاحیات 5،القیام بأعمال التحقیقات المتعلقة بتطبیق التنظیم المتعلق بالصرف

.15المرجع السابق، ص بغو الزھرة،-1
.365بوزید الیاس، السریة في المؤسسات المصرفیة، المرجع السابق، ص-2
بن غماري میلود، الرقابة الجبائیة كوسیلة لحمایة أموال الخزینة العمومیة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون -3

.192، ص2018ة ، جامعة أبو بكر بلقا ید، تلمسان، العام ، تخصص قانون العام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی
.1991من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة312المادة -4
.من قانون الضرائب، السالف الذكر316المادة -5
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تجري في المؤسسات العملیات التيتساهم في مراقبة الضرائب لإدارةالصلاحیات المخولة 

.الأموالمن القیام بجرائم وتمنعالمالیة،

الجمارك  إدارة  : ثانیا

أن  1984لسنة زائريمن قانون الجمارك الج48وارد في نص المادة إلي ما هوستنادا إ

بمساعدة  وذلك،الأقلهم من یتولون المراقبة علي  أعوان الجمارك الذین لهم رتبة ضابط

ة یقوم أعوان الجمارك بفحص الوثائق المتعلق، كمامن طرف الأعوان المكلفین بمهام القبض

للمؤسسة وطریقة یتمكنوا من معرفة النظام القانوني ولذلك 1،بالعملیات التي تهم مصلحتهم

الاستیراد و أیطارعلي الوثائق التي تقوم بها المؤسسة في وتنظیمیها والاطلاعسیرها 

كمّا أنه یمكن 2،المؤسسة في انجاز أعمالهامعرفة مدي مصداقیةیمكن منمما،التصدیر

مصلحتهم مقابل وصل بالعملیات التي تهمالوثائق المتعلقة لأعوان الجمارك حجز

4.تنفیذ أوامر الحجزالمصرفیة فيحتجاج بالسریة یمكن الإولا 3،الاستلام

المبحث الثاني

الأخذ بالحیطة و الحذرقواعد 

البنوك و المؤسسات المالیة تعتبر هذه القواعد مجموعة من الضوابط و المعاییر التي تلتزم 

نبا للمخاطر  التي یمكن أن تتعرض ان سیولتها وملاءتها  المالیة  تجوذلك لضم،هاحترامإب

و توازنها استقرارهان عین والغیر المودعین لضمادالمو أمواللها وهذا من أجل حمایة 

أوت 23،صادرة  بتاریخ 61العدد,ج,ج,ر,ج,،یتضمن قانون الجمار1998أوت22مؤرخ في 10-98القانون رقم-1
.1979یونیو 21المؤرخ في 07-79،المعدل المتممّ بقانون رقم 1998

دراسة حالة مفتشیة أقسام الجمارك (جعفو، مقدم عبد الرحمان،دور الرقابة الجمركیة في مكافحة الغش الجمركي بحمو-2
وتسییر،كلیة العلوم ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات لنیل شھادة ماستر في العلوم التجاریة، تخصص تدقیق و مراقبة )بأدرار

.39،ص2019الاقتصادیة والتجاریة و التسییر، جامعة أحمد درایة، أدرار،
.219ملھاق فضیلة، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبیض الأموال، مرجع سبق ذكره، ص -3
العلوم القانونیة، تخصص قانون برا ھیمي بدیعة، مسؤولیة البنك عن أخطاء المدیرین، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في -4

.85، ص2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 



جزائريالھیئات المكلفة بالرقابة علي المؤسسات المالیة في القانون ال:الفصل الثاني

60

قواعد التسییر الحیطة والحذر في لإرساء 10-90 رقم قانون النقد والقرضجاء1.المالي

الذي المتعلق بالنقد و القرض 11-03الآمروبعد التعدیل جاء 2،المالیةالبنوك والمؤسسات 

التسییر الهادف المالیة احترام ضوابطالبنوك و المؤسسات یتعین علي أن علي نصیالذي 

ذلك و 3،ي الوفاء اتجاه المودعین والغیر لضمان توازنها الماليوقدرتها علا،ضمان سیولته إلي

فهذه القواعد ظهرت بعد ،ن نفس الأمرم97ذلك حسب ما نصت علیه المادةو 3،المالي

المحدد لقواعد الحیطة والحذر  في  1991أوت14المؤرخ في09-91صدور النظام رقم

البنوك تحدید القواعد التي یجب علي  إليتهدف تيالمالیة الارف والمؤسساتتسییر المص

لذا سنتطرق لقواعد 4،تغطیتهاو تعتمدها في مجال تقییم المخاطر  أنوالمؤسسات  المالیة 

یطار الصلاحیات وتكریس قواعد الحیطة والحذر في إ)المطلب الأول(الحیطة والحذر

)الثانيالمطلب (المنقولة للبنوك والمؤسسات المالیة 

المطلب الأول

ول للبنوك و المؤسسات المالیةنقصلاحیات المالتكریس قواعد في إطار 

المصرفیة أو في الأخطارلحذر لمواجهةاالحیطة و إجراءاتالبنوك والمؤسسات المالیة تتخذ

لذا ،5تحدید تأجیر الخزائن و رفض تنفیذ أوامر العمیلالحسابات المصرفیة، رفض فتح

الفرع (تأجیر الخزائنو  )الأولالفرع (المصرفیةالبنك في رفض فتح الحسابات لحقسنطرق 

)الفرع الثالث(تنفیذ أوامر العمیلثم رفض)انيالث

.43آلیات الرقابة علي البنوك التجاریة  في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص,بداوي خدیجة، بونداري سعیدة-1
.88,بلخیر مریم، آلیات الرقابة علي البنوك و المؤسسات المالیة وفق قانون النقد والقرض، المرجع السابق-2
.19ئتمانیة، المرجع السابق، صة و الإشرافیة للبنك المركزي في إدارة المخاطر الإالأسالیب الرقابیھاني منال، دور -3

.19ص
نایت جودي مناد، النظام القانوني لضمان الودائع المصرفیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون ، تخصص -4

.24، ص2007أحمد  بوقرة ، بومرداس، قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بود واو، جامعة
.240أیت وزو زاینة، مسؤولیة البنك المركزي  في مواجھة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، ص -5
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الأولالفرع 

الحسابات المصرفیةرفض فتح البنك فيحق 

تعمل البنوك والمؤسسات المالیة  علي عدم فتح الحسابات  عرف عمیلك أ"تطبیق لمبدأ

أو  الطبیعيتعلق الأمر بالشخصسواءومجهولة الهویة وهمیةبأسماءالمصرفیة 

 01-05ون رقم من القانالمتمم المعدل و 07/1نص المادة  إليستنادا إوهذا 1،اديیعتالإ

یجب " :أن علي مكافحتها التي تنص و الإرهابوتمویل الأموالمن تبیض المتعلق بالوقایة 

ویة وعنوان  زبائنها قبل أن تتأكد من هالأخرىالمشابهالمالیة علي  البنوك و المؤسسات 

ربط أیة علاقة عمل ندوق أوأو تأجیر صإیصالاتأو قیم أو حفظ سنداتأودفترحساب 

مختلف خضعأ يالجزائر أن المشرعتحلیل معطیات هذه المادة نجد فمن خلال"،أخري

2.معرفة الزبائنالعملیات و المعاملات المصرفیة لمبدأ 

الفرع الثاني

تحدید تأجیر الخزائن

طرف المبیضین ستعمالها منإبذلك و  الأموالوسیلة لتبیض تأجیر الخزائنیستعمل 

السالف 01-05من القانون 7المادة ت علیهفحسب ما نص،مشروعةغیر أموال كتساب لإ

ستعمالهاإبعدم والتعهد بجمیع محتویاتها،یقدم تصریحأن  فعلي مستأجر خزینةالذكر 

المؤسسات المالیة أو یلتزم المؤجر سواء البنوك ا أنهكمّ ،غیر مشروعةشخصیة و  لإغراض

زیان سمیرة، دور البنوك في محاربة جریمة تبیض الأموال، مذكر مقدمة لنیل شھادة الماسترفي الحقوق، تخصص -1
.55،ص2019قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

المتضمن الوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرھاب، ج، ر، ,2005یرفبرا6المؤرخ في 01-05القانون رقم-2
.02-12،المعدل و المتمّم  بموجب الأمر2005فبرایر9، الصادر في 11ج،ج،العدد
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و معرفة كل المعلومات المتعلقة هویة المستأجرینتأجیر الخزائن وذلك بالتأكد من بتحدید

1.بهم

الثالثالفرع 

أوامر العمیلرفض تنفیذ 

أو  تمول مشاریع عدم نح قروض البنك المركزي البنوك والمؤسسات المالیة  التي تمزم یل

أن  یستعلم من بل،بالمعلومات  التي یسلمها لها العمیل حول وضعه الاقتصاديكتفاءالإ

الأمرتعلق  إذ أي علق بنشاطه سواء من المؤسسات الأخرىیت،عمامجمل ما یحیط به 

أو من المؤسسات التي تجمع المعلومات التجاریة كمؤسسة رف الأخرىالمصابالمؤسسة أو 

فعلي   ،علي المعلومات  من مركزیة المخاطرعلیها كذلك الحصول  كما یلزمالتفنیط مثلا

قصاء لجمع  المعلومات الخاصة بكل مایتعلق بالعمیل سواء معلومات تسإجملة إقامةالبنك 

تي ولكي یتبین مدي  الثقة الالاقتصادي والمعلومات الشخصیة،مادیة أو مالیة أو الوضع 

صدرت بحقه أحكام تمس وماذافي المجتمع تظهرتجاریةیستحقها وبأي صورة اقتصادیة و 

2).الغیر المشروعةالأعمال(ة بجرائم السرقة والمخدرات المتعلق أو والأخلاقبالشرف 

الثانيالمطلب

تكریس قواعد الحیطة و الحذر من خلال التزامات البنوك والمؤسسات 

المالیة

البنوك والمؤسسات المالیة  بمجموعة من الالتزامات التي تندرج  في زائريیلزم المشرع الج

المتمثلة اطر النقدیة التي قد تتعرض لها وهذا لتفادي  المخواجبات الحیطة و الحذر،ایطار

.، السالف الذكر01-05قانون رقم -1
.340أیت وازو زینة، المرجع السابق، ص-2
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الفرع (وحفظ البیانات )الفرع الأول(بالإستعلام لإلتزامق لواجب الذا نتطر ،موالالأفي جرائم 

)الفرع الثالث(قواعد المحاسبیةثم إحترام)الثاني

الأولالفرع 

الالتزام بالاستعلام

ة تالبنك أو المؤسسة المالیة ثقلا یضع لكعتبار الشخصي لذصرفیة علي الإتقوم العملیة الم

عن كافة المصادر المتاحة له حول العناصر ستعلامه إد بع إلا ،في الزبون طالب القرض

مدي جدارة و هذا من أجل تقدیر ،قراضیةالتي  تحیط بالعملیة الإالشخصیة و الموضوعیة

منهوالهدف )أولا(تعریف الإلتزام بالإستعلام لذلك سنتطرق إلى1،الزبون والثقة التي ستمنح له

)ثانیا(

ستعلام الإلتزام بالإ  تعریف  :أولا

المعلومات من مصادرها  یجابي المتمثل في جمع الإ ستعلام بالعمللتزام بالإالإ یعرف

بهدف تكوین صورة واضحة وكاملة عن  العمیل طالب التمویل والعملیة موضوع لفة تالمخ

2.التمویل

ستعلام الهدف  من الالتزام بالإ:ثانیا

في تحقیق التي تساعدهالبنك بكل المعلومات ة أحاطضمان ستعلام إليبالإلتزام یهدف الإ

لتزامات إلقیام بل ،التمویلیستعملها لدراسة ملف طلب القرض أوالتيئتمانیةالإالعملیة 

المؤسسات المالیة البنك و ستعلامالإبلتزامالإ حیث یساعد3،اعناصرهبكافة الحذر و  الحیطة

ن منح القروض المصرفیة في ظل التشریع الجزائري ، مذكرة سعدون سرینة، بوجاوي رزیقة، المخاطر الناجمة ع.-1
تخرج ضمن متطلبات لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي 

63، ص2019محند أولحاج، البویرة،
.245أیت وازو زاینة،المرجع السابق، ص-2
لبنك الائتمان المصرفي في القانون الجزائري،أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في القانون ، جلیلة مصعور، مسؤولیة ا-3

.77، ص2016تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، باتنة، 
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جمع عملیةیعتبر1.في التمویل هاتستخدمالتي المودعین الو أمحمایةو  حمایة مصالحه علي

التمویل والعملیة موضوع العمیل صاحبوذلك لمعرفة ، المعلومات من مختلف المصادر

2.التمویل

لفرع الثانيا

)الوثائق(ت ناالبیاحفظ

الأموالالوقائیة  ضد أنشطة تبیض الإجراءاتلتزام بحفظ السجلات المالیة من بین الإیعد 

كماّ ألزمت مختلف أنظمة ،3الحذر بشأنهاالحیطة والحیطة و بتزام للإا المدیرعلي  والتي یجب

المعلومات وكذالك ،4المتعلقة بكل زبونالمالیة بحفظ الوثائق البنوك والمؤسساتبنك الجزائر

ومعاملاته مع البنك أو المؤسسة المالیة فهذه الوثائق تستعمل كدلیل ونشاطاتهبه الخاصة

5.إلیهادعت الحاجة  إذا إثبات

 الإرهابالمتعلق بالوقایة من تبیض الأموال و تمویل 01-05رقم نجد القانون

ظ الوثائق المتعلقة بالعملیات التي علي القیام بحف"منه 14الذي ینص في المادة ومكافحتها،

یقوم العملاء بتنفیذها خلال الخمس سنوات من تنفیذ العملیة قصد تقدیمها للسلطات 

6.جري  في المستقبل المختصة للاستعانة بها في التحقیقات  التي  قد ت

.253أیت وازو زاینة، المرجع السابق،ص-1
.64سعدون سرینة، بوجاوي رزیقة، المرجع السابق، ص-2
برا ھیمي بدیعة، مسؤولیة البنك عن أخطاء المدیرین، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون،كلیة -3

.91،ص2017الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة الجزائر،
.257ختیرفریدة،الرقابة المصرفیة في الجزائر، المرجع السابق، ص-4
.293ملھاق فضیلة، مرجع سبق ذكره ،ص-5
.، المتعلق بالوقایة من تبییض  الأموال وتمویل  الإرھاب و مكافحتھا، السالف الذكر01-05القانون رقم-6
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الفرع الثالث

حترام قواعد المحاسبیةإ

في  ،1علي البنوك و المؤسسات المالیة قواعد محاسبیة  خاصةزائريفرض المشرع الج

الذي  04-10رقم الأمرالمعدل  والمتمم بموجب المتعلق بالنقد والقرض 11-03الأمر رقم 

حساباتها  ظمین أنعلي البنوك والمؤسسات المالیة یتعین "منه علي أنه103في المادة ص ین

2."بشكل مجموعة وفقا للشروط التي یحدّدها المجلس

 والقرضالنقد یحدّدها مجلسالشروط التي المالیة بمسك حساباتها ضمن المؤسسات زم تتل

-92مجلس النقد والقرض النظام رقمأصدر  طارالإوفي هذا 3،تحت رقابة اللجنة المصرفیة

ي و القواعد المحاسبیة المصرفالحساباتالمتضمن مخطط 1992نوفمبر 17المؤرخ في08

المبادئ و المحاسبیة الذي یحدّد المقصود بالقواعدالمالیة،المؤسساتالبنوك و  ىعل ةالمطبق

الذي یحدد 09-92ویأتي كذالك النظام رقم 4،قواعد التقییم الخاصة و یة العامالمحاسب

5.ردیة للبنوك و المؤسسات المالیة المحاسبات الفلإعداد لشروط المطلوبة ا

نشر حساباتها في أنهام البنوك و المؤسسات المالیة بتكمن أهمیة القواعد المحاسبیة والتز 

الحسابیة لهذه البنوك و التأكد من صحة الوضعیةمتابعة یسمح للهیئات المكلفة بمراقبة و 

كمّا أنها تعتبر طریقة من طرف الرقابة التي تسمح 6،المعلومات المقدمة من طرف كل بنك

طلاع علي  الوضعیة الحقیقیة لها ومعرفة مدي من خلال الإالمقترضینبحمایة المودعین و 

7.شفافیة عملیاتها المصرفیة

.69شیخ عبد الحق، الرقابة علي البنوك التجاریة، المرجع السابق، ص-1
.، المتعلق بالنقد و القرض، السالف الذكر11-03أمر -2
.43البنوك و المؤسسات  المالیة  وفق قانون النقد و القرض، المرجع السابق، صبلخیر مریم ،آلیات  الرقابة علي -3
یة السنویة للبنوك و المؤسسات المالیة یات الفرد، المتعلق بإعداد الحس1992نوفمبر 17المؤرخ في 08-92نظام رقم -4

.1993مارس 7،المؤرخ في 15المالیة و نشرھا، ج، ر، ج، ج ،العدد
، المتعلق بإعداد الحسابات الفردیة السنویة للبنوك و المؤسسات المالیة 1992نوفمبر17ؤرخ في الم09-92نظام رقم-5

.1993مارس 7،المؤرخ في 15ونشرھا، ج،ر، ج، ج،العدد
.45بلخیر مریم، المرجع السابق، ص-6
.45صالمرجع نفسھ، -7
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:خلاصة الفصل الثاني

،حیث إستحدث صور 11-03جاء قانون النقد والقرض بإصلاحات جدیدة  في الأمر 

الرقابة علي المؤسسات المالیة لاسیما التي تقوم بھا اللجنة المصرفیة بتنظیمھا و طریقة 

عملھا،كما قد فرضت علي البنوك والمؤسسات المالیة أنظمة الرقابیة الداخلیة التي تعمل 

ك أو المؤسسة المالیة في نشاطھا وإستعمالتھا الفعالة لمواردھا البنعلي التأكد من تحكم

وحسن السیر وضمان الإستمراریة التي تساعدد علي المحافظة علي مبالغھا وتضمن شفافیة 

العملیات المصرفیة  كما تتأكد من صحة المعلومات المالیة التي تنشرھا المؤسسة للإبتعاد 

أما في ،لنشاطاتھاسات المالیة عند ممارستھاعن المخاطر التي قد تتعرض لھا المؤس

الرقابة الخارجیة التي تمارسھا الھیئات الأخري لتأكد من مدي إحترام البنوك والمؤسسات 

الضبط ألیات)صور(المالیة للقوانین والتنظیمات المفروضة عیھا ،إذ تعد ھذه الھیئات بمثابة

لمنع بمساس ھذا القطاع الحساس  بالمخاطر و الأزمات التي تحدث في المجال الإقتصادي

المالي 

ألزم المشرع الجزائري البنوك والمؤسسات المالیة لقیود أقرھا مجلس النقد و القرض وھي 

إلتزام بقواعد الحیطة و الحذر لضمان الإستمراریة وحسن سیر نشطاتھا وضرورة إحترام 

لملاءة المصرفیة وتغطیة المخاطر لضمان السیولة لمواجھة الأوضاع و المحافظة علي ا

،فھذه القیود تساھم في تشجیع التنمیة الإقتصادیة  لترقیة الإستثمار في كل .الطارئة

القطاعات المصرفیة وفي المجال المالي خاصة 
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:خاتمة

إذن نستنتج من خلال ما تطرقنا إلیه أن للمؤسسات المالیة مركز قانوني هام في 

وهذا یعود إلي المعاملات و المزایا التي تتمتع بها المؤسسات  البنكیة ،فهي تسعي .الدولة

التطور  إلي تطور والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ممّا یجعل الدول النامیة تسعي نحو 

التي تتمتع وتتمیز بها هذه المؤسسات في  ةنظر للمكانة الهامالفب،التكنولوجي و الاقتصادي

السوق حیث تسعي إلي جمع الأموال وجذب الزبائن من  مصادر مختلفة وتوجیهها نحو 

أفضل الاستعمالات ممّكن، لذا تلجأ بوجه خاص إلي تعبئة ادخار العائلات و المؤسسات و 

10-90وهذا راجع إلي الإصلاحات التي جاء بها قانون النقد و القرضالجماعات العمومیة 

ستثمار ممّا جاء بتشجیع الإالمعدل و المتمم 11-03بالأمر رقمالملغي العدل بموجب 

وفتح العدید من القطاعات  في المجال  الاستثماري وخلق المنافسة الحرة  بین المستثمرین 

الخدمات لإرضاء الزبائن وهذا ماجعل هذه حصول علي أحسناللتنویع المنتجات و 

شركة المساهمة  الالمؤسسات تأخذ شكل قانوني وفق أحكام  النقد و القرض الذي هو شكل 

الحصص قابلة  للتداول التي  تكون فیها لشركات الأموال و الأمثلالتي تعتبر النموذج المثل

سبة الحد الأدني للرأس المال نرط تحدیدتورأس المال ضمان عام للدائنین، فلتأسیسها یش

لشروط الموضوعیة لها ئستوفاإ كمّا أنها  بعد.رین والمساهمینالتزامات كلاّ من المسیو 

ب فالترخیص اعتبر أول أجراء یطل،عتماد وط  شكلیة  التي هي الترخیص و الإتستوجب شر 

عتماد أما الإ،من سلطة إداریة مستقلة لدي مجلس النقد و القرض لكونه قرار إداري صادر

الاستثمار في المجال المالي علي الترخیص  لوضع حیز التنفیذ إجراء ثاني  بعد الحصول 

وهذا مّما جعل المؤسسات ،بشكل مقررزائريأو المصرفي بحیث یمنحه المحافظ بنك الج

ذا لم تستوفي هذه الشروط لایمكن للمستثمرأو المالیة بطبعتها من شركات مساهمة فإ

.قتصادي إنشائهالإالمتعامل ا
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الوسیط المالي بحیث تقدم خدمات مالیة وتعالج المعاملات دور  كمّا أن هذه الأخیرة تلعب

لیاتها في جمع الفع االمالیة لعملائها وتساهم بدورها الكبیر في تنشیط سوق المال نظر 

همة بالشراء ستثماریة في المساشركات الإالد المالیة وتقوم بتشجیع المدخرات وتحفظ الموار 

وبیع الأوراق المالیة مما تلعب دور التوسط مع المقترضین للحصول علي ضمانات من

تجاته ممّا عمله ومنمین علي حیاته و أوبهذا یسعي المستثمر لتستثماریة و العقاریةالبنوك الإ

ري منح لها المشرع الجزائستثمار وتخطي المخاطر التي قد تنتج، لذایساعد علي ترقیة الإ

عملیات القرض بكل حریة مطلقة لتحسین منتجاتها الحریة في ممارسة نشاطاتها أي

أنواع ؤدي إلي تزوید المستهلك بمختلفالتسویقیة وتوفیر سیولة لإرضاء الزبائن وهذا ما ی

أموالهم تمان والطمأنینة لاستثمار رؤوس، ممّا یجعله  یحصل علي الائت المالیةالخدما

برغم من یر نحو العالمیةیلسلجتماعیة مما یساعدهم قتصادیة والإالإك تتحقق التنمیة لوبذ

ستعمالها أي تخضع هذه إلأنها نسبیة في ،فالمستثمر لا یستطیع التصرف بها،حریةالوجود 

.قتصادیةما یقید حریتها في السوق الإستثناء من طرف هیئات، مّ إإلي لیات العم

ها هذه المؤسسات سیبقي هذا القطاع  یتعرض بالتى تتمیز لكن رغم هذه الخدمات 

لمخاطر وعوائق كثیر ممّا یجعل حریتها نسبیة لیست مطلقة ،و هذا ماجعل المشرع الجزائري 

و الملاءة لضمان حسن السیرة یخضع المؤسسات المالیة إلي هیئات مراقبة مستمر 

عتماد و توجب إجراء الإسإنظمة والقوانین  المصرفیة ، لذا حترام الأإالمصرفیة وتسهر علي 

الترخیص في التأسیس وخضوع الآلیات أو الهیئات الأخرى  التي تمارس رقابة سواء مباشر 

وهذا ما .من طرف اللجنة المصرفیة أو الهیئات الأخرى)سابقة أو بعدیة(أو غیر مباشرة 

لها یساعد علي الاطلاع برقابة میدانیة ومستندیة  علي كل أعمال هذه المؤسسات وخول 

أیضا اتخاذ تدابیر وقائیة وعقوبات تأدیبیة للمخالفین لقوانینها، كما اتخذت قواعد الحیطة 

والحذر التي أقر ها مجلس النقد والقرض وفق قواعد خاصة بضرورة احترام المعاییر الوقائیة 

والرقابیة وضرورة كفایة رأس المال لتغطیة المخاطر المصرفیة للمحافظة علي النسب 
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بالسیولة و الملاءة النظام المصرفي وحث علي تنظیم حساباتهم وفق الشكل الذي  ةالمتعلق

.یحدده المجلس

لكن رغم الإصلاحات التي جاء بها قانون النقد و القرض و التعدیلات التي قام بها 

ل نتقادات فعلي المشرع النظر فیها،لذا فمن خلاالجزائري هناك بعض النقائص و الإالمشرع

:الاقتراحاتح بعض التوصیات و اقتر إدراستنا لهذا الموضوع سنحاول 

- الإعتماد  وأالترخیص سواء كانعلى المشرع الجزائري التخلي على أحدى الإجراءات-

.لتسهیل إنشاء المؤسسات و الإستثمار فیها 

.توعیةالستعلام و حدیثة أكثر للإلدولة تخصیص وسائلیجب علي ا-

لمؤسسات عتماد لسهولة إنشاء االهیئات التي تمنح الترخیص و الإعلي المشرع توحید-

.لزبائنلستثمار لتوفیر خدمات أفضل المالیة وتشجیعها علي الإ

ستثمار رؤوس أموالهم إ رین الصغار علي تأسیس المؤسسات و یحب تشجیع المستثم-

.لتوفیر السیولة
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:قائمة المراجع

I-الكتب:

، تطور النظام المصرفي الجزائري ،بدون طبعة، دار بلقیس بن عبد الرحمان أیمن-1

.2016والتوزیع، الجزائر،للنشر

طار القانوني لعملیات التداول في الإ، رئیس نیابة استئناف، خالد أحمد سیف شعراوي-2

الشركات العاملة في البورصة الأوراق المالیة المتداولة في البورصة،

، بیة علي التداول الأوراق المالیةمجال الأوراق المالیة الجهات الرقا

الجامعة الجدیدة، ي دكتور في القانون التجاري، دارحاصل عل

.2015الإسكندریة،

، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة ، دون ط، دار الجامعة الجدیدة سالم زینب-3

.2010لنشر، الجزائر ، 

الجامعیة المطبوعاتدیوان)4(طبعة الرابعة،، تقنیات البنوكالطاهر لطرش-4

  .2005ريالجزائ

أسواق المال البورصات ،البنوك ،شركات (،الأسواق المالیةعبد الغفار حنفي وآخرون-5

.2006الاستثمار،الدار الجامعیة،الإسكندریة،

صیلیة مقارنة، أسهم في السوق المالیة ، لدراسة ت، تداول الأعبد االله بن سلیمان الجریش-6

الطبعة الأولي، مكتبة القانون والاقتصاد المملكة العربیة السعودیة، 

.2018ریاض،
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، إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالیة، دون ط، كلیة التجارة ، جامعة محمد سویلم -7

.المنصورة، المنصورة، دون سنة النشر

،المؤسسات المالیة البورصة حمد والسیدة عبد الفتاح عبد السلاممصالح الحناوي -8

.1998والبنوك التجاریة،دون طبعة، دار جامعیة ،الإسكندریة،

، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الهیئات والإجراءات أمامها ،الجزء مسعود شیهوب-9

2005.10،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،)3(الثاني،ط الثالث

،المالیة العامة ،الطبعة الثانیة،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر الساحة زغدود علي-10

.2006المركزیة بنعكنون، 

، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبیض الأموال، دون طبعة ، دار ملهاق فضیلة-11

.2013هومه، الجزائر ، 

II-لأطروحات والمذكرات الجامعية:

:الأطروحات -أ

المعاملة الإداریة الاستثمار في النشاطات المالیة وفق القانون ،ملیكةأوبایة-1

العلوم القانونیة ،تخصص الجزائري،أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في

زي یتالسیاسیة ،جامعة مولود معمري ،،كلیة الحقوق والعلوم القانون

.2016وزو،

المصرفیة في ظل ، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار  أیت وازو زاینة -2

،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة القانون الجزائري



المراجعقائمة

72

علوم السیاسیة،جامعة مولود ق و الكلیة الحقو ،تخصص قانون ،

.2012، تیزي وزو،معمري

البنك عن أخطاء المدیرین، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في مسؤولیة ،براهیمي بدیعة-3

، )-1-(جامعة الجزائرالحقوق، تخصص قانون ، كلیة الحقوق

.2017الجزائر،

الرقابة علي البنوك والمؤسسات المالیة، أطروحة لنیل دكتوراه في القانون بلعید جمیلة،-4

،تخصص قانون ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2017معمري، تیزي وزو،

، مذكرة )دراسة قیاسیة(، فعالیة الأسواق  المالیة في الدول النامیة بن أعمر بن حاسین-5

بنوك و مالیة ، كلیة علوم صص نقود،لنیل  شهادة الدكتوراه، تخ

، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، تجاریة وعلوم التسییراقتصادیة و 

2013.

، الرقابة الجبائیة كوسیلة لحمایة أموال الخزینة  العمومیة ، رسالة لنیل  غماري میلودبن -6

شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص قانون العام ، كلیة 

.2018لعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقا ید، تلمسان، الحقوق و ا

شهادة دكتوراه في العلوم ،أطروحة لنیل )دراسة مقارنة(یة السریة المصرفلیاس، إبوزیدي -7

القانون الخاص، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم 

.2018السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقا ید، تلمسان، 

لحمایة المساهم في دور لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة بن عزوز فتیحة،-8

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم شركةالمساهمة،
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القانونیة،تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2016جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ،

، دور البنوك في مكافحة تبیض الأموال، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في تدریست كریمة-9

العلوم القانونیة ، تخصص قانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2014جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،

، الرقابة المصرفیة في الجزائر،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في ختیر فریدة-10

العلوم القانونیة، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم اسیاسیة، 

.2018جامعة جیلا لي لباس، سیدي بلعباس،

القانون الجزائري ، أطروحة لنیل سؤولیة البنك الإئتمان المصرفي في م، جلیلة مصعود-11

كتوراه في القانون ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق شهادة الد

.2016و العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة ،بباتنة،

لضمان القروض المصرفیة،أطروحة لنیل ،التوریق المصرفي كالیةسقلاب فریدة 12_

دكتوراه في العلوم ،تخصص قانون ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

.2016جامعة مولود معمري ،

:مذكرات جامعية -ب 

:مذكرات الماجستير -1-ب  

المركز القانوني لمجلس النقد و القرض ، مذكرة لنیل الماجستیر في ،قرشاح فاطمةإ-1

القانون،تخصص قانون أعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2003جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،
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-1980(الاقتصادیة في الجزائرالإصلاحاتالتمویل الخارجي في ظل ،بن شیخ توفیق -2

و  الاقتصادیة،كلیة العلوممذكرة لنیل شهادة الماجستیر)2004

2006التسییر ، جامعة قالمة ، 

مقررات لجنة تطلبات استفاءالمنظومة المصرفیة  الجزائریة و م،عبد الرزاقحبار -3

الاقتصادیة، مذكرة نهایة الدراسة مقدمة لنیل ماجستیر في العلومبازل،

الاجتماعیة تخصص نقود ومالیة ،كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم

.2005،جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف، 

دراسة حالة (، آلیات رقابة البنك المركزي علي البنوك التجاریة وفعلیتها حمني حوریة-4

ادیة ، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتص)الجزائر

.2006علوم التسییر ، جامعة منتوي ، قسنطینة،العلوم الاقتصادیة و 

جة الماجستیر في القانون ، ،الرقابة علي البنوك التجاریة،مذكرة لنیل در شیخ عبد الحق-5

تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق بود واو، جامعة أحمد بوقرة ، 

.2010بومرداس،

في لتزامات المرتبطة بالنشاط المصرفي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الإ ، عازم فتیحة -6

والعلوم  الأعمال،كلیة الحقوقالعلوم القانونیة، تخصص قانون

.2009،)بود واو(السیاسیة،جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس

، مذكرة الجزائر دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في،عجرود وفاء-7

خاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون) فرع(ماجستیر،تخصص

.2009قسنطینة، 
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أحكام عقد الودیعة النقدیة في النظام المصرفي الجزائري، مذكرة لنیل ،فرحي محمد-8

شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، تخصص قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق والعلوم 

.2009السیاسیة ،جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس،بود واو،

یة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ،النظام القانوني البنوك التجار قزولي عبد الرحیم-9

الماجستیر في القانون الخاص،تخصص قانون خاص معمق،كلیة 

2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكربلقاید، تلمسان، 

المخاطر  إدارة، دور الأسالیب الرقابیة و الإشرافیة للبنك المركزي في منال هاني-10

،مذكرة ضمن متطلبات لنیل )ائريدراسة حالة البنك الجز (الائتمانیة 

شهادة  الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،تخصص نقود و بنوك،كلیة 

والتسییر،جامعة التجاریة العلومو  الاقتصادیة العلوم

.2014،)3(الجزائر

درجة  ، النظام القانوني لضمان الودائع المصرفیة ، مذكرة لنیل  منادنایت جودي-11

، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق بودواو الماجستیر في القانون

.2007، جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس، 

ة النظام القانوني لنشاط المصرفي ، مذكرة شهادة الماجستیر ، خصوصی،نجاة طباع-12

تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل 

،2006.

بحث ه في الرقابة علي المؤسسات المالیة، ر ودو  ، مجلس المحاسبة نظامهأمجوج نوار -13

في القانون العام ،تخصص  المؤسسات مقدمة لنیل شهادة الماجستیر 

السیاسیة و الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة  منتورى 

.2007، قسنطینة، 
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:مذكرات الماستر  -2ب

القانون لتمویل التجارة الخارجیة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة ، یطار، الإأعراب سیلیة-1

، كلیة الحقوق و للأعمالالماستر في الحقوق، تخصص قانون عام 

.2015العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،

النظام القانوني للمؤسسات المالیة في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة أمنة خوصة،-2

ي الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الماسترف

.2015السیاسیة، جامعة العربي  بن مهیدي ، أم البواقي،

التنظیم والرقابة البنكیة ،مقدمة لطلبة السنة الأولي ماستر، تخصص ،أیت عكاش سمیر-3

اقتصادیات البنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة أكلي محند ألحاج 

.2014، البویرة

بوصیقع فتیحة ،تقییم مدي فعالیة الأسواق المالیة في الدول أیت أكان عزیزة،-4

،مقدمة لنیل شهادة الماستر في )دراسة حالة بورصة الجزائر(النامیة

العلوم التجاریة، تخصص مالیة المؤسسة، كلیة العلوم الإقتصادیة 

.2015أكلي محند أولحاج، البویرة ،والتسییر، جامعةوالتجاریة

دراسة میدانیة (، استثمارات التأمین و دورها في تمویل الاقتصاد الوطني بارة سهیلة-4

مجلة العلوم ،2013-2007تأمین الجزائري لفترة لمؤسسات ال

.2013، 16العدد،عنابة الجزائر،رامعة باجي مختاالاقتصادیة ، ج

دة الماسترفي مقدمة لنیل شهالمحاسبة ، مذكرة  ا ، الرقابة البعدیة  لمجلسبتقة محفوظ -5

الإداریة،تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم القانونیة و 

.2019العلوم السیاسیة،جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 



المراجعقائمة

77

، مقدم عبد الرحمان،دور الرقابة الجمركیة في مكافحة الغش الجمركي بحمو جعفر-6

ة تدخل ضمن دراسة حالة مفتشیة أقسام الجمارك بأدرار ، مذكر 
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2019جامعة أحمد درایة ، أدارار ،

آلیات الرقابة علي البنوك التجاریة في التشریع بداوي خدیجة ،بونداري سعیدة،-7

ة لنیل شهادة الماستر ،مذكر )الجزائري للجنة المصرفیةبنك (الجزائري

،تخصص قانون أعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  في القانون

.6،نص2017،)الجزائر(جامعة أحمد درایة ، أدرار

العمومیة في التشریع الجزائري ، آلیات الكشف و التحري عن جرائم الصفقاتبغو الزهرة-8

شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون مذكرة مكملة لنیل  ،

جنائي  الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي  بن 

.2018المهیدي ، أم البواقي ، 

،آلیات الرقابة علي البنوك والمؤسسات المالیة وفق قانون النقد والقرض ، بلخیرمریم-9

مذكرة لنیل شهادة الماستر ، تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق و 

.2019العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم ،

لنفقات ، معزوزي محمد الأمین ، مجلس المحاسبة دوره في ترشید ابن دوبة منصور-10

، ))2016-2014(دراسة حالة الإدارة المحلیة لولایة أدرار (العمومیة 

مذكرة تدخل ضمن متطلبات لنیل شهادة ماستر ، تخصص تدقیق و 

مراقبة التسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، 

.2019جامعة الحفید أحمد درایة ،أدرار،
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دراسة حالة (، النظام المحاسبي في المؤسسات المصرفیة قدور سارة،بوبكر یاسمین -11

بنك الفلاحیة و التنمیة الریفیة ، لعین تموشنت ،مذكرة تخرج لنیل 

شهادة الماستر في علوم التسییر،تخصص محاسبة وجبایة،وزارة 

التعلیم العالي و البحث العلمي، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب ، 

.2015لتجاریة و علوم التسییر ،معهد العلوم الاقتصادیة  و ا

،الرقابة المصرفیة في الجزائر وفق مقترحات لجنة بازل  و دورها في رفع بوزیرة فاطمة-12

أداء البنوك التجاریة ،دراسة حالة فروع ولایة سعیدة ، مذكرة تخرج 

لنیل شهادة الماسترفي العلوم التجاریة، تخصص بنوك وأعمال، كلیة 

علوم التجاریة و علوم التسییر، جامعة د الطاهر العلوم الاقتصادیة ال

.2016مولاي ،

المالي في مراكز االبحث   الأداء، دور الرقابة  المالیة  في تحسین بوعلاق صبرینة -13

دراسة حالة مخابر البحث العلمي "والتطویر التكنولوجي العلمي

علوم وم الاقتصادیة  و ،تخصص تدقیق و مراقبة التسییر  كلیة العل"

.2017علوم التجاریة،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،التسییر و 

ازدواجیة تمویل الواردات بالجزائر بین تقنیات الدفع وسبل الغش ،بولعراس لطیفة-14

،مذكرة لنیل شهادة الماستر في علوم التسییر، تخصص ادارة أعمال 

التسییر ، التجارة الدولیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم

.2012جامعة المسیلة ، المسیلة، 

، الدور الضابط لمجلس النقد والقرض في التشریع جیهان بن بلقاسم ،ووافیة عرابي-15

الجزائري،مذكرة للحصول علي شهادة الماستر، تخصص قانون إداري 



المراجعقائمة

79

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة محمد الشریف مساعد، سوق ،

.2019أهراس ،

،ضمانات الائتمان العقاري في التشریع الجزائري الرهن ة بوجمعة ،براجل جلولحرم-16

الرسمي أنموذجا ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العقار ، تخصص 

أدرار  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعةالقانون العقاري 

2014،أدرار،

دراسة (،دور التشخیصي المالي في شركات التأمین شهیب سلمي، حفایظیة جلال-17

، مذكرة 2011-2009للفترةcaatحالة الشركة الجزائري للتأمینات 

تخرج لنیل شهادة الماستر،تخصص مالیة المؤسسات ،كلیة العلوم 

، قالمة 1945ماي 8الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة 

،2013.

ي القطاع المصرفي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل الاستثمار ف،خفاش یاسمینة-18

شهادة الماستر  في الحقوق، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و 

.40،ص2018العلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة ،بومرداس ،

الرقابة علي البنوك التجاریة،مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر في خوضرأحمد،-19

قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الحقوق،تخصص 

.2014جامعة  العربي بن مهدي ، أم البواقي،

الاداري في مجال الصفقات العمومیة وألیات ، الفساد المالي و زغد الوبدالدین أنیس-20

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماسترمكافحة في  التشریع الجزائري 

في القانون العام المعمق ،تخصص قانون العام ، كلیة الحقوق 

.2016العلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ،تلمسان ،و                           
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دراة المحلیة،مذكرة شهادة لنیل ماستر، أسالیب مكافحة الفساد في الإزورقي ملیكة-21

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة في الحقوق، تخصص القانون الإداري 

.2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،

دور البنوك في محاربة جریمة  تبیض الأموال ، مذكرة لنییل شهادة ، زیان سمیرة-22

الماستر،تخصص قانون الأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

.2019مسیلة،جامعة محمد بوضیاف، ال

، المخاطر الناجمة عن منح القروض المصرفیة في ، بوجاوي رزیقةسعدون سرینة -23

شهادة ظل التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل

أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم ماسترفي الحقوق ، تخصص قانون

.2019السیاسیة ، بجایة أكلي محند أولحاج ، البویرة ، 

من ر كهیئة رقابیة و دورها في الحد، مركزیة المخاطبجبن یمینة ، سعیدي أمینة-24

دراسة حالة صندوق الوطني للتوفیر و (مخاطر القروض البنكیة 

،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنیل شهادة )الاحتیاط وكالة أدرار

الماستر، تخصص مالیة المؤسسة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

.2010، )الجزائر(لتسییر، جامعة أحمد درایة ، أدراروعلوم ا

ئري دراسة میدانیة بنك الجزا(الوساطة المالیة ودورها في تحفیز الاستثمارقدور المكي،-25

ستكمال متطلبات شهادة الماستر، مذكرة لإ)الخارجي وكالة تفرت

وعلوم  الاقتصادیة والتجاریةتخصص مالیة وبنوك،كلیة العلوم

.2013التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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ة دور اللجنة المصرفیة في الرقابة علي البنوك ، مذكر بن الحاج زاهیة، كریشان لیدیة،-26

،تخصص قانون أعمال،كلیة الحقوق لنیل شهادة الماستر في القانون

.2015والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

الحقوق، یه لنیل شهادة الماسترفيعملیات البنوك المختلفة ،مذكرة تكمل،ولجيكوثر -27

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة 

.العربي بن مهدي ، أم البواقي ،دون سنة النشر 

فاق، مذكرة لنیل ألاحات البنكیة في الجزائر واقع و الإصحریر یاسین،،لعرباوي أمین-28

علوم التسییر مالیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة و شهادة الماستر،تخصص 

.2016وعلوم التجاریة ، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان ،

، آلیات مراقبة شركة المساهمة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة لورقیوي أمیرة-29

العلوم السیاسیة ، الماستر، تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق و 

.2015جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

دور المؤسسات المصرفیة في التجارة الخارجیة، مذكرة لنیل شهادة ،لوناس حجیلة-30

ماستر في القانون الخاص،تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق 

، 2016والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ،

دراسة حالة بنك (تجاریة التمویل  العقاري  في البنوك ال،خلفاويمحمد الأمین -31

الخارجي وكالة ورقلة، مذكرة لنیل  شهادة الماسترفي الجزائري

تخصص علوم التجاریة ،وعلوم التسیر و علوم الاقتصادیة 

مالیة  وبنوك ، كلیة العلوم  الاقتصادیة ، جامعة قاصدي  مرباح 

.2017، ورقلة ، 
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مذكرة لنیل  شهادة ماستر همة ودورها في تفعیل الاستثمار ،شركات المسا، مداني نوال-32

في الحقوق ، تخصص إدارة أعمال ،كلیة العلوم السیاسیة، جامعة 

.2014خمیس ملیانة ،

الجزائر علي الاستثمار رحلي مریم ، انفتاح القطاع المصرفي في مسعودي فاطمة ،-33

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأجنبي ،

الاقتصاد و القانون الأعمال، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

.2013،عبد الرحمان میرة ، بجایةو العلوم السیاسیة ،جامعة 

، الوساطة المالیة كأداة لتمویل المشاریع الاستثماریة بنك التنمیة راس زكریاءمكروس ق-34

النقود مالیة،تخصص،مذكرة لنیل شهادة الماسترBDlالمحلیة 

التجاریة التسییر، جامعة عبد ینات ، كلیة العلوم الاقتصادیة و والتأم

.2015الحمید بن بادیس ، مستغانم، 

رة تكمیلیة لنیل ، مذكريالمصرفیة في الجزائالنظام القانوني للمؤسسات میلاط سیهام،-35

أعمال، كلیة الحقوق الحقوق،تخصص قانونشهادة الماسترفي

2014والعلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي ،أم البواقي،

:للقضاءالمدرسة العلیا-3- ب

العامة للمالیة علي المؤسسات العمومیة ذات طابع ، رقابة المفتشیةسلوقي هشام-1

الإداري،المدرسة الوطنیة الإدارة مدیریة المتربصات ، السنة الرابعة، 

تخصص اقتصاد و مالیة ، مقر التربص المدیریة الجهوریة للمفتشیة 

افریل 4فیفري إلي 4العامة للمالیة قسنطینة ، مرحلة التربص من 

2006.
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III-المقالات

،المجلة النقدیة دور مجلس النقد والقرض في ضبط القطاع المصرفياقرشاح فاطمة، -1

والعلوم السیاسیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود 

.01،2013معمري،العدد 

2018، تسویق الخدامات المالیة ،دون طبعة، دون مكان النشر، طارق فیصل التمیمي-2

.www، علي موقع  Researchagate. publication

الرقابة علي البنوك و المؤسسات المالیة في التشریع الجزائر، ،محمد الطاهر سعیود-3

مجلة القانون و الأعمال الدولیة، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة 

.2018منتوري ، قسنطینة ، 

،مجلة البحوث في                                                                                           ، تأسیس البنوك و المؤسسات المالیةالجزائريجلجل رضا محفوظ-4

.2018،)03المجلد(02الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة ابن خلدون ،تیارت العدد

، إصلاح النظام المصرفي الجزائري لمتطلبات تكییفمحمد ،أحبار عبد الرزاقزیدان-5

الرقابة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري مع المعاییر العالمیة ، جامعة قصدي مرباح 

2003،، المؤتمر العالمي الثاني ، ورقلة

علي ،2020،المؤسسات المالیة، مقالات مالیة للأعمال الإقتصادیة،دون عدد،مریم علي-6

wwwموقع  .maqalat.com
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: IV- ةالنصوص القانوني

:القوانين-أ

7المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب الأمر رقم 1996نوفمبر 28دستور-1

دیسمبر 8، الصادرة بتاریخ 76، المتضمن تعدیل الدستور ، ج ر ج ج ، ع1996دیسمبر 

1996.

، المتضمن نص التعدیل الدستوري 2016مارس 6المؤرخ في 01-16قانون رقم -2

.2016مارس 7، المؤرخة في 14لرسمیة ج ج ، ع ، الصادر في الجریدة ا2016

ذي القعد عام  30، المؤرخ في 79-76الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور -3

شعبان 12، المؤرخ في 06-79، المعدل بالقانون رقم 1976نوفمبر 22، الموافق 1396

1979یونیو 7، الموافق 1399

، عام رجب22المؤرخ في ، 18-89رقم الصادر بالمرسوم الرئاسي 1989دستور -4

.1989فبرایر 28الموافق 1409

:النصوص التشريعية-ب

الجمارك المعدل و المتمم ، یتضمن قانون 1998أوت  22مؤرخ في 10-98قانون رقم -1

07-79متمم للقانون رقم المعدل و ال، 1998أوت  23، صادر 61ج ، ع ،ج  ،،ج ر

1979یونیو21المؤرخ 

، یتعلق بقوانین ممارسة وظیفة الرقابة 1980مارس01المؤرخ في 05-80قانون رقم -2

المالیة من طرف مجلس المحاسبة
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، المتعلق بالنقد و القرض ، ج ، ر، ج ج ، 1990أفریل19مؤرخ في 10-90أمر -3

رمضان23، صادرة في 16العدد 

.سیر مجلس المحاسبة، المتعلق و 1990دیسمبر 04المؤرخ في 32-90قانون رقم –4

، متعلق ببورصة القیم المنقولة 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -5

، معدل و متمم1993ماي 23، صادر 34،ج ر ج ج ،ع

.، المتعلق بمجلس المحاسبة1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95أمر رقم-6

، المتعلق بالنقد و القرض، ج ر ج ج ،  2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم -7

المؤرخ في 04-10،المعدل و المتمم بموجب أمر رقم 2003أوت 27، صادرة  في 52العدد

.2010سبتمبر 1، صادرة في 50،ج، ر،ج ج ،عدد2010أوت  26

بیر المحاسب المتعلق بمهن الخ2010جوان 29المؤرخ في 01-10قانون رقم-8

جویلیة 11، الصادر بتاریخ 42ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد ، ج ر ج ج ، ع 

2010.

، المتعلق 2010غشت  26ق المواف1431رمضان عام 16مؤرخ في  04-10رقم أمر -9

جمادي الثانیة 27المؤرخ في 11-03القرض والقرض، یعدل ویتمم لأمر رقم بالنقد و 

2003غشت سنة26الموافق  1424عام

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،ج ر 2003فیفري 17المؤرخ في04-03قانون رقم -10

-93متمم للمرسوم التشریعي رقم المعدل و ل، ا2003فیفري 18، الصادر في 11ج ،ع ،ج 

10.
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، المتضمن الوقایة من تبیض الأموال 2005فیفري 6المؤرخ في 01-05قانون رقم -11

، المعدل و المتمم بموجب 2005فبرایر 9الصادرة في ،11ع ج،،ج،ر،الإرهاب، جوتمویل 

.2012فیفري 13، الصادر في 01-12الأمر 

:النصوص التنظيمية -ج

مفتشیة عامة ستحداث إ، المتضمن 1980مارس 1المؤرخ في 53-80المرسوم الرئاسي-1

.1980مارس 4، المؤرخ 10للمالیة، ج ر ج ج ،ع

، المتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات و 1996جویلیة المؤرخ في 07-96نظام رقم -2

.1996أكتوبر 27، المؤرخ في 64سیرها ، ج ر ج ج، ع 

، المتضمن القانون الأساسي1991دیسمبر 21المؤرخ في502-91مرسوم التنفیذي ال- 3 

23، صادر 67ج ، ،ج  ،ر ،للمالیة بوزارة الاقتصاد، جالخاص بتوظفي المفتشیة العامة 

.1992دیسمبر

المفتشیة ختصاصات إ، یحدد 1992فیفري 22المؤرخ في 78-92المرسوم التنفیذي -4

.1992فیفري 26،صادر بتاریخ 15ج ، عدد ،ج  ،ر،العامة للمالیة ، ج 

المتضمن تنظیم مركزیة المبالغ ،1992مارس 22المؤرخ في 02-92نظام رقم -5

.1993فبرایر7، الصادرة بتاریخ 8ج، ع ،ج  ،عة وعملها، ج رالغیر المدفو 

المتعلق بإعداد الحسابات الفردیة ، 1992نوفمبر 17مؤرخ في  09 -92رقم  نظام-6

1993مارس7صادرة بتاریخ ،15،عج ،ج،ر،، جو نشرهاوالمؤسسات المالیةالسنویة للبنوك 
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المتضمن مخطط الحسابات المصرفیة ، 1992ر نوفمب17مؤرخ في 08-92نظام رقم -7

، صادر 15ج، ع ،ج  ،ر،والمؤسسات المالیة ، ج و القواعد المحاسبة المطبقة علي البنوك 

.1993فیفري28بتاریخ

مركزیة مخاطر ، المتضمن تنظیم 2012فبرایر 20المؤرخ في 01-12م نظام رق-8

ألغي  2012جوان 13خ ،، الصادرة بتاری36ع ج،،ج ،المؤسسات و الأسر وعملها ، ج، ر

، المتعلق بتنظیم مركزیة المخاطر وعملها 1992مارس 22المؤرخ في 01-92النظام رقم 

.1993فبرایر 07، الصادر بتاریخ 8،ج ر ج ج ، ع

، و المتعلق بتحدید شروط تأسیس بنك  1993جانفي 27المؤرخ في 01-93نظام رقم -9

.سة مالیة أجنبیةو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤس

، المتعلق 2018نوفمبر4الموافق 1440صفر عام 26المؤرخ في 03-18نظام رقم -10

ج ، ع ،ج  ،ر،بالحد الأدنى لرأس المال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ، ج

ي ذ 25المؤرخ في 04-08الذي ألغي أحكام النظام رقم2018دیسمبر09، بتاریخ73

، المتعلق بالحد الأدني لرأس المال  البنوك 2008دیسمبر 23الموافق 1424الحجة عام 

دیسمبر 24، صادر بتاریخ 72ج ،ع ،ج ،والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ، ج ر

2008.

،یحدد صلاحیات المفتشیة 2008سبتمبر 9المؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي -11

.2008سبتمبر7، صادرة بتاریخ 50ج ، ع ،ج  ،ر،العامة للمالیة ، ج
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    فهرس

01مقدمة

الفصل الأول

لإطار المفاهيمي للمؤسسات المالية في القانون الجزائريا

04

05ماهیة المؤسسات المالیة في القانون الجزائري :المبحث الأول

05مفهوم المؤسسات المالیة :المطلب الأول

06تعریف المؤسسات المالیة:الفرع الأول

07شروط وإجراءات تأسیس المؤسسات  المالیة :الفرع الثاني

07شروط موضوعیة  : أولا   

11شكلیة)اجراءات(شروط :ثانیا

14طبیعة القانونیة للمؤسسات المالیة :الفرع الثالث

 15  اهفادهأو  ةیلاملا تاسسؤ ملا عاو نأ : يناثلا بلطملا

  16   ةیفر صملا تاسسؤ ملا: لاو أ

  19  ةیفر صملا ریغلا تاسسؤ ملا : ایناث

  22  ةیلاملا تاسسؤ ملا فادهأ : يناثلا عر فلا

  22  مو صخلا و لوصلأا ةر ادإ: لاو أ

23لاملا سأر  ةر ادإ: ایناث

  23  ةیقو ستلا ةسایسلاو  تافو ر صملا ىلع ةباقر لا : اثلاث

24مكانة السوقیة للمؤسسات المالیة ال : المبحث الثاني

24المالیةللمؤسسات العملیات المصرفیة الأصلیة :المطلب الأول

25القروض النقدیة :الفرع الأول

26القروض الغیر النقدیة:ثانيالفرع 
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28للمؤسسات المالیةالعملیات المصرفیة التابعة :المطلب الثاني

29وتوظیف القیم المنقولة عملیات الصرف:الفرع الأول

29عملیات الصرف : أولا  

31توظیف القیم المنقولة:ثانیا

31عملیات أخري تابعة:ني الثاالفرع 

31دور البنوك في تسییر أموال العملاء و الخدمات المرتبطة بها  : أولا  

32تقدیم الخدمات الاستشاریة للعملاء:ثانیا

:الفصل الثاني

الهيئات المكلفة بالرقابة  علي المؤسسات المالية في 

القانون الجزائري

34

الرقابة علي المؤسسات المالیة في القانون ممارسة  رو ص:المبحث الأول

الجزائري

35

35الرقابة المباشرة:المطلب الأول

36اللجنة المصرفیة :الفرع الأول

36تعریف اللجنة المصرفیة :أولا  

37القانونیة للجنة المصرفیة الطبیعة:ثانیا

39صلاحیات اللجنة المصرفیة:ثالثا

40مركزیة المخاطر:الفرع الثاني

40تعریف مركزیة المخاطر :أولا  

41مهام مركزیة المخاطر:ثانیا

42مركزیة المستحقات غیر المدفوعة:الفرع الثالث
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43تعریف مركزیة المستحقات الغیر المدفوعة : أولا  

43مهام مركزیة المستحقات الغیر المدفوعة:ثانیا

44مركزیة المیزانیات :الفرع الرابع

44تعریف مركزیة المیزانیات  : أولا  

44مركزیة المیزانیات مهام:ثانیا

45الخارجیةالرقابة :المطلب الثاني

45محافظي الحسابات و اللجنة المصرفیة :الفرع الأول

46محافظي الحسابات : أولا  

47اللجنة المصرفیةالرقابة الخارجیة :ثانیا

49لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها و مجلس المحاسبة:الفرع الثاني

49لجنة التنظیم عملیات البورصة : أولا  

52مجلس المحاسبة      :ثانیا

55المفتشیة العامة للمالیة:الفرع الثالث

55مفتشیة العامة للمالیة الف یتعر  : أولا  

56المفتشیة العامة للمالیةصلاحیات:ثانیا

58إدارة الضرائب و إدارة الجمارك:الفرع الرابع

58إدارة الضرائب : أولا  

59إدارة الجمارك :ثانیا

59قواعد الأخذ بالحیطة و الحذر:المبحث الثاني

ول للبنوك و المؤسسات نقصلاحیات المالتكریس قواعد في إطار :المطلب الأول

المالیة 

60

61الرفض حسابات مصرفیة حق البنك :الفرع الأول



:الفھرس

91

61تحدید تأجیر الخزائن :الفرع الثاني

62رفض تنفیذ أوامر العمیل :الفرع الثالث

62تكریس قواعد من خلال الالتزامات :المطلب الثاني

63واجب الاستعلام :الفرع الأول

63تعریف الالتزام بالاستعلام : أولا  

63الهدف من الالتزام بالاستعلام:ثانیا

64حفظ الوثائق :الفرع الثاني

65یةاحترام قواعد المحاسب:الفرع الثالث

67خاتمة

70قائمة المراجع 

88فهرس المحتویات


